200 


لوجم . . 


الطبعة الثانية 


هذا الكتاب عن 'مشروع السلام" الدائم وثيق الصلة بمختلف مؤلفات 
«كانط» فى الفلسفة النقدية » فبعد أن نشر الفليسوف كتابه «نقد العقل الخالص» مبينا 
فيه القيمة النسبية للمبادئ العقلية وراسما للفلاسفة حدود المعرفةالنظرية» 
ألف كتابين آخرين جليلين: «نقد العقل العملى» » و «نقد ملكة الحكم». 
وقد قصد فى هذين الكتابين إلى أن يشيد الحرية الإنسانية والأفكار 
الميتافيزيقية على أسس ثابتة راسخة » فوفق بهذا بين نزعتين أصيلتين عنده 
همااتجاهه العقلى وإيمانه الأخلاقى . ولكن كان من الميسور أن يحس 
الفيلسوف قلة إلكفاية فى مثل تلك الفلسفة النقدية لو أنها اقتصرت على 
الجوائنب الإإنسسانية ابفزدية وكان طبيعيا أن يتطلع إلى استكمسال مذهه 
بنظرية سياسية » ذلك أن الإنسان مدنى بطبعه » وهو دائما عضو ف 


تصميم القلاق : اسامة العيد 


مشروع للسلام الدائم 


المركز القومى للترجمة 
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مشروع للسلام الدائم 


تألي ف: يمانويل كانط 


ترجمة: عثمان أمين 


رقم الإيداع: ۱۰۱۱۸ / ۲٠٠۹‏ 
الترقيم الدولى: 5 - 276 - 479 - 977 - 978 ' 


طبع بمطابع مصر للطيران 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلفة للقارئ العربى وثعريفه بهاء والأفكار التسى تتضمنها هى اجتهادات 
أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


إلى السلام اراتم 
[ ٠قدمة‏ الرسالة بقل كانت ] 


لاحاجة بنا إلى أرتف نتساءل عا قصد إليه صاحب 
فندق هولندى » حين نقش على ناصية فندقه رسما ثل 
قبراً : ترى هل أراد بذلك الشعار الساخر اللاذع أن يوجه اللوم إلى 
« الناس » عامة » أم خص به رؤساء الدول التعطشين إلى امروب 
داتما » أم قصره على الفلاسفة الذين يستمرثون حل السلام اللذيذ . 

لكتنا نو د أن نضع الشرط التالى : مادام أعاب السياسة 
العملية ينظرون إلى أصحاب السياسة النظرية بأنفة واستكبار » 
ويسدونهم حكاء لا خطر مهم على الدولة التى يحب أن أستمد 
مبادمها من التجر بة» وماداموا ينظرون إلمهم نظرم إلى لاعبين غير 
مدربينيستطاع التغلب عليهم بشىء من المهارة » فينبغى على السيامى 
المبير أن يكون منطفيا مع نفسه حين تصدم آراؤه آراءالفيلسوف» 
فلا يستتكرها ولا جد فمها على الدولة خطرا : هذا شسرط وقأنى يحاول 
الؤلف به أن يدر عن نفسه كل تأويل يسىء الظن به أو يتجنى عليه. 


تد سكس 


م 

قكرة الس فكرة قدمة » اتجه إلمها حكاء المصور الغارة » 
وجل لوراءها الفلاسفة الرواقيون منذ القرن الثالك قبل اميلاد » 
حين أهابوا بالإنسانية أن رر تفسها ما فرق بين الإنسان وأخيه 
الإنسان من فروق الاغات والأديان والأوطان » ونظروا إلى الناس 
جیما وكا نهم أممرة واحدة » قانونها العقل ودستورها الأخلاق7©. 
وإلى هذه الفكرة أيضا دعا الفارابى فيلسوف الإسلام » فى كتابه . 
« آراء أهل الدينة الفاضلة » " منذ القرن العاشر اليلادى ؛ حتى 
إذا كان القرن الثامن عشر فى أورباء وضع « الأب دوسان بير »: 
(مه؟ - ۱۷٤۳‏ ) مشروعا لإنشاء حلف دام من جيم الدول 

ْ ٠١۹٤ ٩ اتطر : عيّان أمين : د الفدفة الرواقية » أأقاهرة سنة‎ )١( 
كى هنا مهذه الإشارة عن القارانى . ويد القارى» بش الإيضاح.‎ )۲( : 
٠۹٤ هذه الفكرة فيمقال للاستاق أمدجاى ( له «الكتاب» نوفيرسنةه‎ 


5 4( وق فصل عقد تاه عن الفارابى فى كتاينا :3 شخصيات ومذاهب , 
فأفة » القاعرة ستة ٤۵‏ ۹۹ س ۸ء وما بمدها . 


, ضدم للمترحم‎ A 


السيحية ؛ القصد منه أن يضمن لكل دولة من الدول المتماقدع: 
سلامة أرضها » و « حمابة أوريا؛ مرخ أئ ' اعتداء جديد تقوم به دول 
الإسلام 6. 
HF‏ 

غير أن الفيلسو ف الألانی « کانت “٩‏ کان أ كثر الفلاسفة 
عناية بمسألة الل » وله آراء طريفة جداً فى مسائل المقوق الدولية 
وفى فلسفة التارريج وهو واضم الاصطلام الأماتى «ل نط٣‏ )اة۷» 
الذئ أطلق بعد وقاتة بنحو قرن ور بع على عصبة الأء م الخديئة و 
وله كتيب مشهور نشره سنة ۱۷۹١‏ بمنوان : «٠‏ مشروع 


)١١ ˆ‏ « کانت» (۱۸۰٤-۱۷۲ ٤(‏ أ كبر فلاسةة 0 » وأحد أساتذة 
الفكر الإ سانى . حاولأن يقيسقدرة عقولاء 3 برسم لا حدودها ومداعاء 
إوضم العقل الإاساتى موضم النقد الدقيق ؟ ومن أجل هذا أطلق على فلسقته 
وتم «الفاسفةالقدية» . والذهب ب الكائق مسوط فى ثلاثة ة كتيعلالخصو فن : 
الأول : « قد الل .لالس » أى تقد مباديء العلل ؟ والثاتي : « نقد المقل 
العملى » أى تقد مبادئء الأخلاق , والثالث : « نقد مل المج » أى قد 
متَادىه الذوق . :ويعد «كانت» 1 كير اافلاسفة الأخلاقيين فى العصور المديثة . 

(؟) أ كد بعش الكتاب أن الرئيس « ويلسن » الداعى إلى إذشاء عمية 
الأمم ان ممتفظ القرآءاته اليومية بكتاب « مشروع السلام الداتم » كانت » 


السلام الدام ۹ 


ظلسلام. الدائم » أعلن فيه أن إنشاء « حاف بين الشموب » هو 
السبيل الوحيد. للقضاء على شرور الحرب وويلاتها . على أننا إذا 
.رجعنا. إلى .أقوال « كانت » قبل « الشروع » وجدناه قد صرح 
خصر بحات كثيرة عا للحرب من ار حضارى فى التاريخ 
- وإذاكانقدأغان فى كتابه «فروض عن بداية تاريخ الإنسانية» 
ل[ سد۱۷۸ ) أن « أ كبر شر يصيب الشموب المتمدئة ناثىء عن 
٠‏ ازب » لامعتى المرب الاضرة أو الماضية » بل يمنى دوام الاستعداد 
الاحرب القادمة »» فقد سل مع ذلك بأناعموف من المرب قد يكون 
ى طور بسيط من أطوار المدنية من أمتن الغمانات لصون الحرية 
ودقم الاستبداد › لان المستبدن أنفسه لا إستطيعو ن أن يستغنوا 
عن الثروة القومية الى لا تنمو إلا فى ظل الس والجرية . ونقرأ فوق 
ذلك فى کتاب کا نت » عن «نقد مالک الک (سنة۱۷۹۰) 
عبارات تفيد أن للحرب» باعتبارها قوة هائلة من قوى الطبيعة ؛ 
هالا وروعة ¿ فى نحين أن سلما طويلة الأمد قد تولد « مع روح 
«التكندسن والتجارة » نوعا لن الأنائية العامية الغليظة » . 


٠ هدم لتر حم‎ ١٠ 


- وبجدر أن نلاحظ أن المؤلفات اليلاية الى صرح « كانت ©». 
فا يتلاك الأمال قد ظهرت فى فترة واسودة وحنزة ليا تتجاوز أر بع 
سنوات ( 1۷۹۳ -- ۱۷۹۷) . ولمل للثورة الفرنسية وما نتج عه 
حيائذ من انقضاء عد الساطة الاستيدادية وزوال الج الطلق » 
دخلا كبيراً فى توجیه ميول « كانت » تحو النظر إلى الأمور بعين. 
الرضى :والتفاؤل ؛ ور ماكان تجاح تلاك الثورة ما دعا الفيلسوف إلى 
أن ری فى ننظيم الشعوب تنظها داخليا 4 على أساس #هورى؛ يدا 
ضرورنيا لاإنشاء جمهورية عالمية شاملة . 

ش د 6 
. وهذا السكتيب عن « مشروع السلام ادام » الذى يسعدنا 
أن نقدم اليوم ترجمته إلى العر بية » وثيق الصلة بمختاف مؤلفات. 
« كانت » فى الفلسفة التقدية : 
فبعد أن نشر الفيلسوف كتابه : « تقد المقل الخالص » مبينا . 
فيه القيمة النسبية لأميادىء العقلية 4 ورا اسا الفلاسفة حدوخ المعر ف 
النظرية » ألف كتابين ارين جلياين : « نقد العقل العملى ». 


الالام الرام ١١‏ 


وه نقد ملكة الحم » . وقد قصد فى هذين الكتابين إلى أن 
شيد المر بة الإنسانية والأفكار اميتافيزيقية على أسس ثابتة 
راسخة » فوفق ذا بين نزعتين أصيلتين عنده ها اتجاهه المقلى 
وإيمانه الأخلاق . ولكن كان من اليسور أن بحس الفيلسوف 
قلة الكفاية فى مثل تلك الفلفة النقدية او أا اقتصرت على 
الجوانب الإندانية الفردية » ركان طبيميا أن يتطلم إلى استكال 
مذهبه بنظر به سياسية : 


ذلك أن الإنسان مدتى بطبعه » وهو دانم عضو فى مجتمع . 
فيلبغى ألا يكون ذلك اجتمم صحيأ أو على بداونه الأولى » بل حب 
أن ينق تنظما يتيح لكل فر د فيه أن عارس حريته أو أن يحقق 
غايته الأخلاقية-. وذلك الجهود لتحقيق تلك الغاية هو الرية فى 
كعيمه! . ومبادى» النشريع هىالكفراة مهذا التتنظم وقد ضهن 
«كانت» لنظر به الحق بعض مؤّلفاته وخصوصا كتاب «ميتافيز يا 


الآداب»؛ وهو قد عرف البدأ العام لهذهالنظرية بقوله : « الحق هو 


١‏ تقدم للجم 


مجموع الشروظ التى تلام بين حر يتنا وحرية الغير؛ وفقا لناموس 
شامل الحر ةي 

ومهما ترج الأمة من حال البداوة مسترشدة ا الق 
والشرع فإن حرية مواطنيهبا لن تكون مع ذلك بمأمن من كل 
خطر . فليس العام أمة واحدة » بل هو مجموعة من الأمم . ومن 
المسير أن نتصور حكومة واحدة يكون فى استطاعتها أن ت 
العالم بأسره . غير أن الم الختلفة ما زالت على البداوة فى 
علاقامها بعضها ببعض » وما زالت تصطنع فى هذه العلاقات سبل 
الإ كراه والتغر ير ؛ ومأمعاهدات السلام التىتمقدها إلاهدنة موقوتة. 
و إذن فلابد » لكى يستوئق الرء من قدرته على تحقيق غايته » من 
إنشاء «هيئة أم » قائمة على التق » يكون ها الإشراف على هذا 
الجتمع القانوتى الخاص الذى هو الأمة التمدنة . 

ويتساءل « كانت »6 :كيف يكون ذلك مكنا ؟ 

هذا ما حاول الفياسوف إيضاحه فى رسالته هذه . 


)( راجم : كانت : « اليادوىء الميتافيريقية الأولى لنغارية امن » 


. السلام الدائم - ۳ 


كتّي «كانت ٩‏ ,مشرو السلام .الداكز» ) فصاغه: مواد 
محددةء سط فمهاالشروط الضرورتة التى جل اتتهاء المرو بأ ميا تمكنا 

وفيا بلى تلخيص للمشروع وتحايل للنصوص امتصلة به:: 

نص فى المشروع على ست مواد أولية تبين «الثترؤظ السلبية» 

م ری ا 

1 - « إن معاهلة من معاهدات السلام لا تعد معاهدة إذا 
انطوت نية عاقديها على أصى من شأنه إثارة حرب من جديد » : 
ذلك.أن مل غيذه النية المسكتومة تجمل من المناهدة هدنة لاأ كثر 
أما الل المقيقية فيجب أن تقضى على كل احتال ,لوقوع المرب . 

+ « إن أى دولة مله ٤‏ ضديرة كانت أو كييرة؛ لا جوز 
أن تلكا دولة أخرى بطريق اليراث أو التبادل أو الشراء أو 
المبة » : ذلك أن الدولة كالشخص الذى له وحده حت التصرف 
ف نفسه . 

. م سبد« يجب أن تلشى الجيوش, الدانمة على مر الزمان » : 
لأنها ہدید دام لام العام.. ٠‏ فضا عن أننا حين ندفم اج 


١+‏ تقدم للمتر<م 
:لاجندى لكى يقف حياته على قتل الفير مع ادمهدافه هو نفسه لأن 
بقتل » فعنى هذا أئنا تعامله معاملة « الأله » لامعاملة إنسان . 
الخارجية للدولة » : لأن هذه القروض » فضلا عن تيسيرها قيام 
الحرب » تؤدى عاجلا أو جلا إلى الإفلاس . 
مسد « محظر على كل دولة أن تتدخل بالهوة ف نظام دولة 
أخرى أو ى مهأ 6 . وهذه المأدة مشتقة مباشرة من اعتبار 
لأ كالأشخاص لا حرمته وها وحدها حق التصرف فى شؤونها . 
تت َ لا سمح لأى دولة فى حرب مع أخرى أن ترتكب 
أعمالا عدائية -- کالقتل والقسمي ونقض شروط التسلے والتخر يض 
على الخيانة ‏ قد يكون من شأنها » عند عودة السل » امتناع الثقة 
المتبادلة بين الدولتين » : لأننا حب ألا ننسى أن الغرض من الكرب 
نفسها هو إقامة السل على أسس أرسخ وأيق . 
هذه المواد المبيدية أشبه بالنواهى . أما المواد الثلاث النبائية 
قتنص على الشروط 5 الاإنجابية 4 السام »وهی : 


السلام الم ١‏ 


١‏ .« يحب أن يكون الدستور المدنى لكل دولة دستورا 
-جهبوريا » » بممنى أن السلعلة النشريمية التى تقزر المرب يجب أن 
تبكون صادرة عن إرادة الشعب » وأن فيصل عنها السلطة التنفيذية ˆ 
-فصلا تاما . وهذا التوع من الحسكومة أنسب الأنواع لمبدأ الارية 
والساواة » وهوأيضا أنسبها لاستتباب السلام » لأن نظام الدولة 
«الدستورية يحمل من يتعرضون لماناة شرور ارب م أولئك الذين 
.يطلب إلمهم تقريرها ؛ فى حين أن حاكا مطلقا قد يرى فى المرب 
-ماباة يتاي سباء و بترك مبمة الاهتداء إلى أسباب معقولة لتبر برها 
«للبيثة الدبلوماسية « وهى دا نما على استعداد لهذه المأمورية » . 

؟ س ليجب أن يقوم قانون الشغوب”' “على التحالف بيندول 
حرة ». لبد من الاعدر اف بأنااشعوب المنمذنة مازالت فى علاقامها 
«الدولية على حال من الهمجية « والاحطاط الى > ؛ فا فثنت 
المرب ھی الاجا الوحيد للحق ؛ ومع ذلك فان « النصر لا حسم 
يحال من الأحوال مسألة الح » . وإذا كانت مماهدات السلم 


)١(‏ أوقانون الأمم أوفانون البشر أوه القانون الدولى المام» كا يقالاليوم. 


۱ تقديم لمر جم 


تضم حداً رب رأهنة » فاا لا تاشى ولا تصاح حالة المرب. 
التكامنة فى النفوس ؛ « والمقل فى علياء عرشه س وهو انيع الأعلى . 
لكل تشريع أخلاق ن يتكر إطلاقا أن تكون المرب سبيلا 
من سبل الق » و عل من حالة الس واجبا مباشرا » . والوسيلة 
الوحيدة للامتثال لهذا الواجب هى اقتلاع الداء من جذوره 
والاستعاضة فى كاف ةالعلاقات الدولية عن حالة الطبيعة محالةالشريمة » . 
وتنظم الأ كلها « مدينة حرة 6 : مثلها فى ذلك مل الأمم تفسهّاء. 
قامت على تعاقد حر بين الأفراد » و بعبار : أخرى جمغ ثملها فى 
« حالف سى » . وهذا التحااف حر بالطيع : فا من دولة يحمب.. 
أن تقبر على الانضمام إلى هذا الميثاق » بل يكنى أن تعقد إحدى. 
النول الكبرى حلفا من هذا القبيل مع بعض جاراتها »_وسرعان. 
ما تسعى “كل دولة متمدنة إلى الانشاع بثمرات نظام يكفل هما 
سلاسها من كل اعتداء؛ وإذا كان قيام حلف شامل للانسانية 
اتنماء مرا لا يتتحقق فى مستقبل قريب » مه و كادف الذى جب. 
١‏ أن ترم إليه جبود الدول المسالة جميما _ 


السلام الام ¥ 


اس لف عق التزيل الأجئين » ص حيثالنشيزيم الفالئ» 
مقصور: على 1 كرام مثواه دون أن يكون ادولة ‏ أن تتدخل 
فى شؤون دولة أخرى :ذلك أنه .لا كان من.الواجب أن يكؤن. لك 
أمة السيادةعل تنظليمها:الداخل؛ فكلما يمك نأن يطالب يهالأجنى 
آهل البلر الذى يحل نيه هوألا يعاماوه معاملة العدو . ولكن هما 
يؤسف له أن أوريا لم جر على هذه السنة فى معاملهاللبلاد الشرقية » 
كالمندوالصين واليابات ؟ و إن الرء ليهيز لمول « الظال» التى قارفا 
الحكو مات التحار ية أو الدول ذات المصبية الدينية باسم الدنية ! 

تلك شروط السلام ادام الى يستطيع الفيلسوف أن يمحددها 
نظريا وقبل الجبجرية . ولك ن مهمة الفيلسوف لا تكل بهذا التحديدا 
النظرى » بل يجب عليه أن يفتح عينيه على عا الواقع ء ليستوثق 
من أن فكرة « الحلف السلى » ليست من قبيل أضناث الأخلام 
أو باطل الأوهام . وقول « كانت » بهذا الضدد : يبدو أن الطبيعة 
فنا تقدم لنا بمض الضمانات"الإيجانية.: فقد: جمات الأسنتقاع 


ا لجرا مناطى سكت 4 وشتنت الشحوب الى لا تستطيع أن: ف 
نة أولا تكو" ناسا على. ارقمة وائعدة ب وکان اخلاف 
اقات والأديان من المؤاملالتى.! كدت هذا التفرق » الذى بدونه 
قد يتحول اتاد الأ إلى نلتكية على حاب ار ية — ودفمت 
النائن إلى الا تناس شيا فشيثا بانط الور ية؛وعئ بطبيمتها سلمية ؟ 
وتات الأم :عن 'البادلات التتدازنية الى محرا من غَزْلها الأوى» 
وملا تتقاذب تقار با سانيا فى البحث عن المضالم المشركة . ٠‏ . 


أمآ الفاريخ فن اليسور أن ستخلض منه حججا 'تويذ أو 
تمارض الاعوى الى نماو لنا ٠‏ ولسكن المجج التجريبية لا تنبض 
ليلا ضدا نطالنت' الم :: « ولا يجوز لنا أن نستتتيج من أن شيا 
0 تخ جتى: اليو أنه لن شخ أبدا 6. وإذن' فلي الهم هو 
«أنتعرفة هل الملام. ممكن “التحقق فى أذ قريب أو بسي بإنها 
EY‏ 3 وكق. کک ولا جوز أن: نقطم. ف 
مره فقزأله: مظابی لواقم ٣‏ و" غیز مطابق ل بل لقد استطلاع 
کا 6 “أن نزح اشكر لابنحتق: لأ الطلق لا ينتقل 


السلام الدائم 5 


إلى عا التجزبة » لفقدان التجاتس بنن العامين . غير أن هذا 
| لايمنم من أن يكون شأن هذه الفكرة كشأن فكرة اللّهه وفكرة 
الفضيلة »عم آنا وفألاصطلاح «كانت» نفسه- «مبداً متذلم » 
وقاعدة يسترشد بها فى العمل ؛ ذلك أن « العمل العملى ( الأخلاق ) 
يصدر إلينا أمراً صارماً نتلقاه صاغر بن : يحب ألا يكون هناك 
حرب! » . وإذن فن الؤكد علج أن يكون « اقترابنا » من ذلك 
الثل الأعلى « تمكنا » ؛ فيقوم ذلك « الملف » بين 0 
يكون حلفا جزئيا أول الأمر » 3 يقترب روبلا رويناً من 
«الإنسانية»التىهى آخرحدوده ٠‏ يومئذ قراط رو 3 
وتتسع رقعة المدالة » ويصبح حكها الك اماع ء وتتوطد أواصر 
القربى بين الأخلاق والسياسة » ويأوى السلام إلى ركن شديد . 
# ¥ ¥ 

ترى فى هذا الشروع كيف اشتطاع الفياسوف.أن يأنى بالبدع 
الطريف-فى التوفيق بين استقلال اللحبكومات وبين تنظ دول 
.من شآنه أن يكف استتباب السلام . 


N‏ ليم لاترجم 


- ولا يظنن القارق” أن هذه .أقوال رجل من الخيناليين أو 
المأطفيين .' فالواقم أن عدا لاجد فيا كت س«كانت » عن شرور 
الحرب وأعواها أقوالا خطابية » ولا جملا متمقة يقصد بها إلى تأثير 
ظ وقتى عابر » وإكسا نجد فى ممالجة الفيلسوف لهذا الوضوع قصداً 
واعتدالا'» ‏ وإدراكا الضرورات التاريخية » وما إل ذلك من 
الصفات الى تلق على 5 ريانه فى « مشروع السلام ادام » طايم 
الممق لقع رشن على آرائه قيمة ثابتة » وتخرجها عن أن تكون ٠‏ 
أحلاما طوباوية أو قصة فاسفية أو ملهاة محكمية » ازم بعض 
الکتاب . آخر القرن المادى . 


وأ كبر الظن أننا إذا توشينا سبيل الإنصاف مانا هذه الآراء 
على عمل المد » ورأينا فبها تمبيراً عن امال نفس كرعة متفائلة » 
ونلا أعل يزسمه ذعن كبير حيط ».عرف بو ضالنامن وفساد الطباع» 
ول ينباغنه أن البناضئ مد للحاضر ع ولتكنه آمن بأن مستقبل , 
الإنسانية بعكن أن يكون أسمد . م ماضيبسا » ون :واجبنا دائما 


. السلام الدائم .4 


أن مخضم أمور السياسة لقاو الأخلاق ؛ وأن نصثى إلى صوت 
الضدير » وإلى مافى الطبيعة والتاريخ من توجيهات » تدعونا إلى أن 
نبذل قصارى جد نا لتحقيق الفاية المليا لكون ء "يا تدعونا إلى أن 
نؤمن بأن العناية الإلمية سوف تم ذلك الأثتلاف الأمول بين 
الفضيلة والسعادة . 

والناظرون فى فلسفة كانت الأخلاقية لابرون ذلك بدعاء لأنهم 
يعلمون أن الفلسفة الكانتية أبعد الفلسفات الألمانية عن نزعات 
القومية ولزوات العصبية : ذلك أمها فاسفة » لا أقول « غالية » » 
بل « إنسائية » بأجمل وأرفع معانى الإنسائية . 


أبريل ۱۹۰۲ عمان أمين 


iS‏ 000 ام رغم 


أرى من الواجب عل . ».إبراء :لدمتى وأداء. للأمانة العادية » 

أن أبادر إلى التصر 2 لقاریء الكريم بأتي 1 آتر جم هذه الرسالة 

عن الأصل الألانى مباشرة ( فإن حفلى من معرفة اللغة الألمانية 

ضئيل ولا سمح لى بمواجبة النص وحدى ومن غير دليل ) » و lel‏ 

استعنت على نقلها إلى العر بية بترجمتين فراسیتین »> إحداها قدعة 

بقل «بارنى» ( باریس سنة8 188 ) والثانية حديئة بقل « جبلان » 
( باریس سنة ۱۹٤۸‏ ) 


ويحاو لن فى هذا امقام أن أوجه موفور الثناء إن أستاذنة العلامة 
حسين رمزى بك الذى تفضلفقدم لى الترجمة الفرنسية القديمة ‏ 
وهی غير موجودة فى مصر - ولا .سمنى إلا أن أسحل اعتراى 
بالميل لصديق اتور شفيق شحانه الذى أعانى على نهم 
ما غمض مرن الصطلحات القانونية . 


م 


إلى صدديق الدكتور حسن عارف 


. القتسم الاوك ` 
المواد الميدة 
المادة الأولى : «إن ساهدة من معاهدات السلام لاتمد 
سماهدة إذا انطوت نية عاقديها على أس 
من شأنه إثارة الحرب من جديد » 
ذلك أن مثل هذه الماهدة لا تعدو أن تكون هدنة » أو وق 
للتسلح » لا سلاا يفطم دار كل عدوان . ووصف سلام كيذا 
بأنه دام هوحدو ولغو مریب : فان ممأهدة الام حب ا تقدیى 
على جميع أسباب المرب ف المستقبل » وإن تكن تلك الأسباب 
جو ف حيسا من طرق التماقد > ولا عبرة بالتمتيشس عا 
.واستخلاصها من. وثائق السحلاث ببراعة فائقة . وإذا انطوت 
الس رة :على الرغبة فى :اننهاز ٠.‏ الفرصة,المناسبة فى ااستقيل ‏ للتقدم 


۳٦‏ القسم الأول 


عزاع قديمة » دو ن أن تحرصن. أبعد الطرفرن على النص عليها - لأن 
کلہما قد استنفد قواه بحيث أضِحى لا يقوى على القتال فذلك 
مساك هو أدخل فى باب سخيل اليسوعييق » وينبغى أن تترفم عنه 
كرامة الاوك کا تترقع عغنه كرامة زراتمم : على هذا النحو يكون 
النظر لدى من رد أن ری الاس على 8 هو عليه . 
ولكنتا إذا جار ينا آراء المستنيرن من أهل. المسكة السياسية 
خملناشرف الدولة فى المداومةعلى زيادة قومزاء دونب الا بالوسائل ¢ 
فأغلي الظن أن حا كبذا سيبدو لاناس حذلةة وفوقة مدرسية . 
نبدان د 
ألمادمٌ الثانة 0 « إن أئ ' دولة مستملة ) ميرخ - كنرك أو ١‏ 
' كيرة ) لا يوز أن ملسكها دولة أخرى» ٠‏ 
بطر ّى الميراث أو التبادل أو الشراء أوالهبة » , 


ليست الدولة اعا ( كرقمة الأرض ااج تى انما هما وظلنا أ 
ونا هى جاعة إنسالية لال لأحذ سواها أن برض سناطا غلا 
3 أن صرق فى شو ا .إن الدولة تدع شحرة لها أصراكا 


السلام الدائم يف 


:الماصة» و إدماجباى دؤلة أخرى ا لو كانت" نبانا طبر به نبات 


آخر ٤‏ فتاه جر يدها من وجودها باعتبازها شخضا مغنونيا , وجل 
ذلك الشخص المنوىشماً من الأشياء نقض الفسكرة التعاقد الأصيل 
التى لايمكن بدونها تصور أى حق على شمب . ولا يجحبل أحد 
مقدار ما تعرضت له أوريا من أخطار » حتى زمائنا هذا » يسبب 
وم عن هذا ال الخيازة قد شاع عند أعلها ول مخطر قط 
على بال أحد من أهل البلاد الأخرى فى المالل » فسول لم ذلك 


ّ أن الدول نفسها بباح لها أن تتزاوج فيا يا : .و إنها ليل 


دة تصطتعها الدول لتصل ~~ عن ريق المصاهرة بین اماتا ت 
ودون ا < تهسعبأ عناء سسس إلى السيادة على غيرها و نوسيع رقمة 


Lhe 


)0 ليست المملكة الوراث: يه بالدولة لتى_تستظينع دولةأخرى 
أن ترت الملك فا » و لکنا الو الى ممكن أن تمل حق 
الحم نيا إلى شخص ,مادی آخر ».وف هذه اا تكتب 


الدولة ملک . وألكن هذا الك هذه الصفة ا آى بضفته شخصا 


بلك دولة أخرئ من قبل .لا يكن مالك للدولة . 


eK.‏ القسم.الأول 


ومن هذا القبيل: أيضنا ما تعمد إليه. بعش الدول من . تأجير 
. جيوشها لدولة أخرى .لقاتلة عذو ليس عدوا للطرفين : فإن من يغعل 
. هذا يستعمل «الأشخاص» وكأنب « أشياء »رسخرها فيا يشاء . 
ْ ظ عي عند عد 

المادة الثالثة : « جب أن تاغى اليوش الدائمة إلغاء تاما 

ظ على مر الزمان » . 

ذلك لأن هذه الجيوش التى تبدو على الدوام متأهبة لقتال 
دد الدول الأخرى بالمرب تهديدا دائما » کا محفزها إلى 
التسابق فى زيادة قوا-ها المسلحة زيادة لانقذعند حد . ولا كانت 
الفقات التى تخصص اذلك من شأنها آخر الأمر أن تجمل السلام 
أشد وطأة من المرب القصيرة » فإن الجيوش سما تصبح سب 
' دم عدوانية » القصدمنها التخنف من تلك الأعباء . أضف إلى 
هذا أن استتحار . ١‏ الك يقاتلوا أو يقتلوا معنا فما يبدو أثنا 
نماملهم معاملة االات الحضة :او الادوات فى يد غيرم ( الدولة ) : 
وهو أمر لاتق مع حقوق الإنسانية فى أشخاصنا لن الات 


۳ الام الدائم‎ ١ 


كذلك بالنسبة التدر يبأت المسكر ية الت يقوم بها المواطنونمتظوعين. 
من 'حين إلى حين» ليكفاوا حلامتهم وسنلامة وطنهم من عذوان 
الأجنى . أما ذا تمد إليه عضن الدول من | كتناز امال » ققد يكون. 
له من الأثر ما للجيوش الدائمة : لأنه قد يدفم الدول الأخرى الى 
ترى فيه تبديداً بالمرب إلى البادأة بالمدوان الوقاتى . والواقم أن 
قوة امال من بين تلك القوى الثلاث ( قوة اليوش 0 ات. 
وقوه : المال ) خليقة مخليقة ن إذا محل دون تقدير خطرها حائل س 

تكون 0 وأقوى أداة للحرب 0 


[١‏ ف تنا بن 
المادة الرابعة : « يحب ألا تمقد قروض” ( دون ) وطنية ٠‏ 
من أجل النازعات الخارجية للدولة » 
إذا لجأت الدولة ؛ تحقيقاً لمصلحة الاقتصاد الوطنى.؛ إلى طلب 
الستعمرات الجديدة أو نخد بن الحاصيل استعداداً لاسئين المجاف )» 
كانت وسيلتها هذه لتذيير امال وسيلة لا شبهة فما ولا غبار علا . 


0 .القسم الأول 


غير أن..نظاماً للتعامل. يقوم على عقد قروض ( دیون ) تتضخم 
تتا لا يقت عند حد » وإن كانت مع ذلك محوطة بالضمانات 
الكافية للوفاء بها وقاء ممحلا ( لأن الدائئين لا يطالبون 
يها جميماً یوقت واحد) مئل هذا النظامالذى هو ابتكار عصرى 
بارع من ابشكارات شعبٍ مولم بالتجارة » باعتباره ذريمة لتدخل 
"مض الدول فى شثون بمضها الآخرء يعد قوة مالية خطيرة وكاراً 
مدخرا لإشمال المرب » ير بو على جملة ما مملسكه الدول الأخرى 
مجتمعة ‏ ولاسبيل إلى استتفاده إلا بمج مرتقب فى الضرائب (وإن 
كان من الميسور تأ جيل ظمور هذا العحز زمنا طويلا بتنشيط حركة 
التبجارة بما ها من تأثير على الصداعة والربح) 


فة النمميؤلة فى إضرام نيران المرب » إلى جاذب ميل أصعاب 
السبلطان إلمها: ميلا يبيو متأصلا فى الفطرة الإنسانية » هئ العقبة 
الكو الت تجول دون السلام الداتم ‏ يتبث لإزالة هذه _العقبة 
بوضنخ مادة,تمهيددية ذلك السلام » ولا.سما أن إفلاس الدولة آخر 
الأسن) إفلاساً عقا حر إلى هذا المنير دولا أخزى لاجريرة لما : 


البلام الدائم ۳١‏ 


وهذا أي ايك 00 عاما . و إذن فلا أقل من أن 
يكن لدول أخرئ الق فى أن تتحالف على دولة ڪېذه للوقوف 
فى وجه مطامعها 
عدم 
املد الخامسة : « لاجوز لأى دولة أن تتدخل بالقوة فى 
نظام دولة أخرى أو فى طريقة الح فا » 

٠‏ تتساءل ماالذى يمكن أن يبرر هذا التدخل ؟ ر ما كان البرر 
ما يظهر من مساوىء الدولة أمام رعايا دولة أخرى . ولكن هذه 
المساوىء قد تنتفع بها الدولة الأخرى » إذ تسكون لها نذيراً بما جره 
النجورعلى. شعب من:وبال وأهوال . على أنه يمكن أن يقال 
بوجه “عام . إن للثل السىء العطى من . شخص حر التصرف 
لشخصض آخرء من حيث هو« متکر مقبول » ”“ ليس غبنا 
لذلك الشخص.' 


الاس لاف ذل إذا ماحدلت ف دولة منازعات داخاية 


` Sêahdalum: acgeptum* (¥) 


¢ 0 القسم الأول 


أدت إلى انقسامها شطر ين كلى منهما مثل لذانه. دولة.خاصة..ندعى 
أحقيتها فى السيادة على الكل : فإن بذل المغونة لإإحذاها. من دول 


أجنبية لا يمتبر تدخلا من هذه فى نظام تلك ( نظراً لوقوع الثقاقة , 


والقومّى هنالك ) . ومالم يتوصل: إلى فض هذا المزاع الداخلى ». 
فإن تدخل الدول الأجنبية فى: شئون شعب لا يكافح إلا الفساذ. 
الداخلى فيه » دون أن يلتق توجيهات شعب 1 خر» يكون افثاناا 
على حقوق ذلائة الشعب » وتبححاً فى اقتراف النحكر » وزعزعة 
لاستقلال الدول جميماً . 
م هم 
المادة السأدسة : م لايحق لأى دولة فى حرب مع أخرى أن 
تستبيح لنفسها مع تلك الدولة القيام بأعمال. 
عدائية ‏ كالاغتيال ؛ والتسمبم » وخرقه 
شروط م » والتحر بض على اتلياة س 
من شائها » عند عودة السلم ©. فقدان الئقة 
بين الدولتين 6 . . 
هذه شناءات وأعمال منكرات ؛ ولابد » حتی فی آثناء ا خرب » 


. السام الاثم ايك 


من‌الإبقاءعلى: شىء من البقة فى شغور الغدو » و إلا استخال الاشاق 
على أى ملام » القتال :فأضيجى حرب إبادة "و فنا ,2© 2 
أن الحرب. مام لا وسيلة تمسة. يلجأ إليها الرء مضطراً » لإقراد 
حقه بالقوة:» 0 ( حيث لا وجود .لحا م تفصل فى 
الأمور بقوة القانون ) ؛ وفى هدا الماور لايقال على أحد الطرفين إنه 
جار( لأن مثل هذا الوصف يفقرض صدور حك قضالى من قبل ) 
بل إن « نتيجة » المركة هى التى تفصل فى الأمر( كا تفصل 
الأحكام التى يقال عليها « أحكام الله » ). وهي ٠‏ أيضاً 
الت تقرزفى أى جانب إوجد. الاق . على أن قيام « حرب 
تأديبية »7 بين الدول أمر بيد عن التصور : فليست 
الملاقة بين الدول علاقة تابم بمتبوع . ويترتب على هذا 
أرن حرب الإبادة التى تففى إلى هلاك الطرفين كلبهما : 
و إلى القضاء فى الوقت نةسه ع ىكل حق وشرع لاع ملام 
الداع Ka‏ واستقراراً إلا فى قبر واسع يضم ا لجنس البشرى . 
وإذن فثل هذه .المرب يجب تر يما على الإطلاق »کا يجب 


bellum punitionum . (¥) bellum internecinum (۷ 


يق سم" الأول 


تخر م استخدام الوسائل المؤدية إليها . وما من شك فى أن الوشائل 
إلى ذ كرناها آ نفا تؤدى إلى هذه الحرب حا : لأن هذه الأفاعيل 
الشنعاء » التى هن فى ذانها متكرة لو انا المها مرةٌ » لاتنتبى باتنهاء 
المرب » بل تجاوزها الى حال ةالسل»قتقضى على القصد”2 منها قضاء 
ماما : مثال ذلك استتخدام الجواسيس » فانه أمر تستغل فيه وضاعة 
المدو( وهى وضاعة لا سبيل الى استتصالها أبداً ) 

1 * # ا د 

ومع أن القوانين الذ كورة فيا تقدم ليست من وجبة النظر 
. اللوضوعية ( أى فى نظر أولى الأمر) سوى « قوانين محرمة ° 
إلا أن هنالك أيضا بعض « قوانين آمرة ۾ ھی انافذة فور 
صدورها دون اعتبار للظروف » وقاضية بإيطال مااتخذ من اجراء 
إبطالا مباشراً ( كا فى للواد الأولى والمامسة والسادسة ) ؛ فى حين 
أن هنالك قوانين أخرى ( كا فى الواد الثانية والثالثة والرابمة ) 
تمكون من وجبة النظر الذاتية مرئة واسمة » دون أن تخرج عن 
قاعدة الحق والشرع ؛ بمعنى أن تنفيذها رهن بالظروف » قابل 
ش 0 prohibitivaé () die Absicht‏ د 8| 

Leges strictae )( 


اللام الدائم - o‏ 


ابعض التأجيل » مع بقاء الغرض » و بشرط ألا عبد موعد التنفيذإلى 
أجل غير مسمى ؛ مثال ذلك تأجيل موعد رد ار بة التى اغتصبت 
من بعض الشعوب على نحو من الأمحاء اذ كورة فى الادة الثانية» 
تأجيلاً إلى مالا نبابة ( على نحو ما جرت به عادة الإمبراطور 
و أوغسطس » فیا کان يبذل من وعود لا يجىء وقت الوفاء بها 
أا ) . و إذن فالأمر المباح ليس هو عدم رد الحرية » وإنما 
الباح هو تأحيلر دها فقط » اجتنابللمجلة والشطط » وخشية صدور 
العمل خلا للقصد النشود . 

والتحر بم هنا إما يتعلق « بكيفية الا كتساب » التى يجب 
استبعادها فى المستقبل » ولا يتعلق مطلقا محالة « الحيازة ٠»‏ 
(4سهامداندع8 ) الى و إن لم تسكن لا الصفة الشروعة للطلوية إلا 
أنها مع ذلككانت فى وقنما ( أى ىوقت وضعاليد المزعوم ) معتبرة 
مباحة عند الدول جميعاً وفقا للرأى العام فى ذلك الحين7"" . 


)١(‏ ينازع الباحثون . وم على حق ‏ فى أن يكون هناك 
فا عدا الآواس والنواهى د قوانين مبيحة > من قوانين العقل 
لتالص : لآن القوانين :تطوى وما عل ميدأ طرورة س 


۳٢‏ 2 ألم الأول 


سمو ضوعية عمليةءفى حين أن الإباحة [نما تدل على إمكان إنيان. 
الآفنال . ويئاء على هذا يكون و القانون المبيح » منطويا عل 
إلزام بفعل شىء يستطيع كل واحد ألا يكون مازما بفعلة : وفى. 
هذا تناقض اكد موضوع القافون على معى وأحد بالاعتبارين. 
غير أن التحريم فى القانون المح الذى نحن بصدده لا يتعلق. 
بكيفية 1 كتساب حق ف المستقبل ( عن طريق الوراثة مثلا ) .. 
فى حين أن الإعفاء من ذلك التحرےم أى الإباحة » مختص محالة 
الحبازة الفعلية . لكز, هذه الحيازة » وإن تكن غين, شرعمة: » 
فى الانتقال من حال الفطرة إلى حال المدنية » ممكن أن. نظل. ' 
نافذة باعتبارها و حيازة بحسن نية » وفقا. لقانون مبيح من قوانين. 
الشرع الطبيعى ؛ ومع ذلك فالحيازة المظتونة > جرد اعشارها 
كذلك » منوعة ل حال الفطرة . وكذاك لاس فى حال المدنية الى . 
تعقبها ( بعد تمام الانتقال ) بالنسبة لكيفية الاكتساب › عى أن. 
حق الحيازة الدائمة لا يكون له وجود إذا حدث اكتساب. 
مظئون من هذا القبيل فى حال المدنية , لان الاكتساب فى هذه 
الحالة مى تبينت لامشروعيته وجب بطلانه توا باعتبارم 
خرفا للحق . . 

ما قصدت هنا إلا أن أوجه. التفات فقهاء الشرائع الطبيعيةة 
إلى فكرة ٠‏ القانزن المببح » الى تطرأ عفوا ومن نفسباً لكل عقل. 
منظم.» ولا سبا أنها شائعة الاستمال فى الشرائعالمد نية (الووضعية). 
لكن مع فار ء وهو أنالقانون الحرم يبدو فبا.وحده » فىحيته. 


إلسلام الدائم ۳Y‏ 


نا ن الإاحةلاتد رجفا( م كان شتی أن درج) كشرط مقسك 
بل تلحق الاستئنا ءات » فبقال هناك : هذا أو ذاك منوعء مأ عدا 
برقم ١‏ ورقم م ورقم ٣‏ وهل جرا » وعلى هذا التحو تضاف 
الاستثتاءات إلى القانون › لا وفقا مدا 9 الممادىء بل بالمصادنة 
بوعل حسب الآحوال . لآنه لولم يكن الاس كذلك درج 
.الشروط ١‏ فى صمغة القانون الحرم , الذى كان يمير حمفئذ انو نا 
.محا . ولمذا فإن مما يؤسف له أن ند المسألة الدقيقة _ الى 
رحبا ف المسابقة الكونت , فون قنديشجريتس » ذلك الرجل 
الآلمعى الآريبء والتى بسط فبا هذه التقطة الآخيرة ‏ قد 
ركت دون أن ياتمس لماحل . وما لإ يضل القانونيون إلى 0 
صغ كبذه «(شدبة بصيغة العاوم الرياضية ) فلن يكون لدجم غك 
صمي يشينون به إذا كان ل لشريع ما متسما مع نفه » وإذا كان 
« العا تون الثابت , المسمى certum‏ از سيظل أمنة طبية شس . 
سال يتم مم ذلك قلن کون تدهم سوى قوانين عامة لا قو(ين 
خابلة . وهو فيا يدو ماتتطلبه فكرة القانون نفسها . 


الشمالثان 
للواد الهائية 
لتحقيق سلام دام بن الدول 


إن حال السلام ین اتان يسشون حنبا الى جنب ليست حالة. 
فطرية : إذ أن الالة الفطرية أدلى إلى أن تسكون حالة حرب . 


وهى و إن ل تسكندائما ا ا 
هديك دام بالعدوان . واذن قینبغی « إقرار » ا السلام : د 

أزالكف عن الحرب ليس بذمان للسلامءواذا لم يحصل جار 00 
1 هذا الضمان ( وهو مالا بتيسر وقوعه الافى وضع قائونی 10 
فن ال ماز أن ساسل ذلك الجار معاملة من بيه وبينه عداو(“ 


)١ )‏ ذهب اکان الباحثين[لىأنه لابحوز أن يسامل | تناو مان 
العدو إلا إذاكان معد بأ با على غيره بالفعل :رهد تيح كل اجر 
إذا عاش المعتندى والمعتدى عليه فى سا2 قأنو نية مد ننة : 4 ی 
وجد أحدها فى هذه الحالة أعطى للآخر الآمان المطلوب بواسطة 
السلطة الى مخضع لحا الطرفان  .‏ ولكن الإنسان (أو الشعب ) 
اذى بعش فى حافة الفظرة يسلبنى هذا الأ مان » ویلحق فى غيناً سے 


٠‏ القسم الثالى 


جرد و جوده إلى جانى و لولم شعل شيئا وذاك ننيجة لهذ هالا لة 
نفسها وللفوضى الى تجعلنى دائها نحت تهد.ده . فأستطيع حينئذ إما 
أن أحمله على الانضيام معى إلى هيئة قائونية وإما على الفرار من 
جيرق . -- وإذن فباهى ذى المملية الى تصلح أساسا للمواد التالية 

موا إلى دستوز مدفىما . ش 
لکن كل دستور قانونى قوامه . من حيث الأشخاص الذين 
١ )‏ القانون المدلى » وننهانيك ويز الذى يكون للنان ف 


شعب ما 
ب ) د قاثرن [أشعوب « gentium‏ كنال الذى نظم علاقات 
(لدول بعضها مع إعض 1 


( د القانون العا مى ¢ [us cosmopoاitic um‏ ھر لجرك 
لإعتبارا الناس والسكو مات » فى علاقاتهم الخارجية وفى تأثين . 
إعضهم فى بعض ء وكانهم مواطتون لمديئة إنساتة شاماة . 

وليس هسذا التقسم تسفيا وإ نما هو ضرورى لفكرة السلام 
الدائم : لانه لوأن وأحدأً من الأشخاص الذن تر بطم بخير م علاقة 
لأثير مادى . وجد فى مالة الفطرةفان عالة الحرب جود ضرورة 
مى تلك" الحالة نفسيا » وهى حالة إتما نسعى هنا .إلى التخلص ما '. 


للأدة انبائية الأولى 


لنحقيق الس لام الدائم 


« يحب أن يكون دستور المدينة فى كل دولة دستوراً جممور با » 
إن الدستور الويد المستمد من فسكرة المقد الأصلى التى :يحب 
أن يقوم عليها كل مشر يم قانونى لثمب من الشعوب هو الدستور 


الجهورى 22 ؛ وذلاك لأنه قالم : )١(‏ على ميدأ ار ية الذئ ينتنقه 

)١(‏ ليس بصحيح ماجرت به العادة من تعريف و الليرية 
للقانونية » ( وبالتالى الخارجية ) بأنما , استطاعة المرء أن . يفعل 
تسا بشاء بشرزظ عدم الإض رار بأحد > : للآانهمامحنى الاستطاعة هنا ؟ 
إمكان عل من حيث أنه لا إضر-بأحد . وإذرن فتعريف هذه 
الاستطاعة يول إلى ماپ : د الحربية ھی [مكان أفعال +ليس:فبا 
. إشرار بأحد ..وبعارة أخرى المرء . هيما يفعل » للا يضر یں 
طن لا يضر بأحد » ..روهذ! ميل حاصيل.ولاشك  .‏ والاذل 
قعويفالحرية انار جية .( الغا نو نة ) .يأ| استطاعتى آلا آ مع 


5*0 القسم الثالى 


أعضاء جماعة ما ( من حيث م أفراد ) ؛ (؟) على مبادىء « تبعية » 
الجيم لتشريع واحد مشترك ( من حيث هم خاطبون بهذا القشريع ) 


لای قانون خارجى إلا القوانين الى استطغت الموافقة عاما . 
وكذلك , المساواة » الخارجية (القانونية ) فى دولة عبارةعما بين 
المواطنين. من علاقة تقضى بأن أ<__داً لابحوز له قانونا أن يعبر 
آخر عل شىء إذا ل خضع فى الوق عينه للقانون الذى يغضى 
بجواز أن ېره الا أيضا على النحو عينه .ولماكان ميدأ اضوع 
القانوق منطو من قبل فى فكرة الدستور السياسى على العموم 
فلا حاجة إلى تعريفه  .‏ وهذه الحقوق المفطورة الملازمة, 
بالضرورة لطبيمةالإنسانية والتى بمتزع [بطاهاأ بدا » مرتفع قدرها 
وتأاق سناها حن تخطر فى بالنا موجودات أعلى فنفكر فى العلاقات 
القانو نبة الت بين الناس أنفسهم وس هذه الموجودات » أو خن 
تنبسع المبادىءعينها'فنتمثل الإنسانمواطنا لعالم جاوز للبحسوسات . 
فالزاقع .فيا مختص حريق » أن القوانين الإمية التى لا أستطييع أن 
أعرفبا إلا بعقلى ليست مازمة لى إلا من خيث أفى استطعت 
أن أوافق علبا ( لاتى لا أتمثل أولا فكرة الإرادة الإلهية إلا 
بقانون قد فرضه عقلى “على حريق): : أما عن المساؤاة ‏ حين 
رض مو جو دآ هو بعد الله أجل الموجودات ف العالم ( «إيون:» 
أ كنز وهو عند ر الغنوصيين» رو حصدرت عن ‌العقل الالد ) حد 


(م) على « المساواة » بين هؤلاء الخاطبين ( باعتبارم مواطنين ) . 
و إذن فهذا الدستور فى ذانه » من حيث المح » هو الأصل الذى 


ل فلا وجه هناك ييرر أن يقع على وخدى واجب الطاعة ويح 
له هو واجب الآمى » مادمت أو دی فى -وظيفي واجى م يؤدى 
ذلك « الإيون » واججبه فى وظيفته . والدى بحعل مبدأ المساواة 
) كالحال فى ميدأ الحرية ) غير منطيق عل علاقتنا بالله » هو أن ذلك , 
الموجود هو الوحيد الذى انعدمت فيه فكرة الواجب . 

غير أنه يمينا فما بتعاق بحق المساواة لدئ جميع المواطنين”» 
#خاطيينءأن عرف حن تثار مسألة إمكان التسلم بالنبل الوراق » 
إذاكان امانصب الذى عير شخصاً عل تسار ه يجب أن سيق 
الكقاءف أي أن الكناءة ها الصدارة هة ووا دا 
كان المنصب بلحق شرف الحتد » فن المشكوك فيهجدا أن الكفاءة 
( معنى المقدرة. والإخلاص فى القيام بادا ال ظا ) تارم 
عنه . ورتب عل هذا أن الاس ها أشره بأن عنم أ انصب. 
أن هو ذو <ثلوة دو ان بكرن كنذا ( كالؤدارة والقيادة 
مثلا.) ::وهذا مالا تقبله إزادة: الشخب أبداً فى تاقد أصيل ('هو 
مع:ذلك مبدا جينع الترائع ) ؛ كراقع ان من عمل لقب اليل 
لايكو ن جرد له لهذا اللقب رجلا نبيلا . ت. أما. نبالة الوظيفة 
( کا عكن أن يسمى منصب القضاء العالى الذى لا يكتسب إلا له 
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تبئى عليه هي يع أنواع الدساتير فى المدينة . بق علينا أن نعرف إذا 
کان هو وحده الدستور الذى يستطيع أن ودی الى سلام دام 
إن الدستور الجبورى » فضلا عن صفاء مصدره » من حيث 
انه مستيد من المنبم الخالص الذى تنبع منه فكرة المق » عتاز بأنه 
ينا فى الأفق البعيد » النقيجة التىترنو إلا أبصارناء أعنى السلام 
ادام . واليك تعليل ذلك : إذاكان القرار بأن تقع اللرين أو ألا 
3 تقم لايمكن امخاذه الا رضاء الواطنين س وهوأمر لامناص منه فى 
دسٹور جمبورى - من الطبيعى جدا أأنه مادام اللطلوب م أن 
محكنوا على أتفسهم بمماناة شرور الحرب وكوارثها » فهم مضعازون 
الى أن يترددوا فى الأمر والى أن بطياوا التفكير فيه ؛ قبل أن يقدموا 
لبه خطيرة كهذه : إذ ارم أن مخوضوا مأ تفسهمشمارأ عرب 
وأن يشاركوا بأموالهم فى تفقانها » وأن يتكلفوا المناء فى تسمير ما 


با لكفاءة:) #المتصب» دسكثى .. سلوك »٠لا‏ باحق بالشغص بل 
بالوظيفة ؛ ع إذن فالمساى[ة لا تضار جذ( لان الشخص ححين.يقف 
عرد دا وظيفته بسكل ممه في. الو قت . نفيسه e‏ 
عمق اشع : 


البيلام الام هه ٤‏ 


خافته وراءها من خراب ودمار ؛ وعليهم بعد هذا كله أن يمدوا 
قرضيا وطنياً حمل السلام نفسه عبتا ثقيلا وان يتسر الوفاء به أيدا ؛ 
لأن الروب متحددة دائما . فى حين أن الدستور الذى لا يكون 
الفرد فيه مواطنا » وبالتالى الدستور غير ا جپوری ءائماتةررا رب فيه 
بأفلقسط من التدير والتفكير : لأن رلا ليس بعضو فى الدولة » 
بل هومالكما ؛ ولأنه لاخثى إن وقم تالكرب أن و فى مائدته 
أو فى قتصه أو فىدورطوه أو فى حفلات بلاطه الخ ؛ فو يستطيع إذن 
أن يقرر المرب لأوهى| الأسباب > کا لوكان يقرر رحلة للبو ٤‏ ولا 
يبالى أن يترك مهمة تبر برها للدبلوماسيين من رجاله » وم دائما على 
استعداد ذلك . 


EE & 


لى نتحنب الخالط الشائم بين الدستور جهو ری والدستور 
الدمقراطى » حمل بنا أن ندلى بالملاحظات التالية . 
الذن .تولون السلطة العليا » و إماوفقا للطريقة التى محرىعلمباالها 1 


5 القسم الثاني 


ف 2 الشعب » أا کان هذا الاک . والنظام الأول ,سمي على 
وجه التدقيق بنظام السيادة » وهو على ضروب ثلانة فقط : فإما أن 
يتولى السلطة العليا شخص واحدءأو كثيرونمتضامنينءأوالمواطنون 
جيعاً ( أوتوقراطية » وارستقراطية ودعوقراطية : سلطة الأمير » 
وسلطة النبلاء » وسلطة الشعب ) . أما النظام الثالى فهو نظام الحم 
ويتعلق بالطريقة التّى تتيعها الحكومة فى استمال سلطتها المطلقة ٠‏ 
وتلك الطريقة قائمة على الدستور المستمد من الإرادة العامة التي يجعل 
عا امن الناان شيا .وم هذا الوعة تكون' الدولة جيورية أو 
استبدادية ؛ Ib‏ الجبورى هو المبدأ السياسى الذى يسل بفصل 
السلطة التنفيذية ( أى المسكومة ) عن السلطة التشريعية . وأما 
الحكم « الاستبدادى » فهو الم-كومة التى يتولى فا رئيس 
الدولة محض إرادته تنفيك القوانين الى شرعها نتفسة ٤‏ فمو إذن 
حكم تقوم فيه الإإرادة الخاصة ( أى إرادة الحا 0 مقام الإإرادة 
العامة ( أى إرادة الشعب ) . و « الدعقراطية »من بين صور الح 
الثلاث التى أشرنا الها فما تقدم » هى عمناها الدقيق » استبدادية 
بالضرورة : لأنيا تق سلطة تنفيذية بمقتضاها ببدى اجيم رأيهم فى 


السلام الداثم 4¥ 


شخص واحد ؛ بل وضد شخص واحد ( لأنهمختاف معبم ف الرأى) 
فبنا إذن لا تكون إرادة اميم ممثلة لإرادة الجيع حةا : وهذا ممايجمل 
الإرادة العامة ۳ تناقض تفسسها ومع أكرية 5 

والواقم أن أى صورة من صور الم غير مثيلية لاتكون 
صورة بالممنى الدفيق لان ا واحددا لاکن أن يكون مشرعا 
ومنفذاً لإرادته ا واحد 5 أنه لاحوزق الفياس المنطهى أن 
تكون الكلية فى القدمة الكبرى هى فى الوقت تفسه إدراجا 
للحرئية حت الكلية فى المقدمة الصغرى) . 

على أنه وإن كانت الصورتان السياسيتان الأخريان يسا 
داما آنا تمبدان السبول إلى هذا الضرب من ضروب الك » 
النظام الذى يتحقق فيه تمثيل الامة » على نحو ما كان فردريك 
الثالى صرح أنه لس إلا لخادم الأعلى للدولة ف دين أن 


(1) كثيراما وجه اللوم الشديد إلى ما يعمد [ليهالناس من 
تماق الملوك ٠‏ فيخاعون عليهم ألقاب الفخامة والرفمة ء مما ملؤم سے 


مع الم .الثالى 


س 


الديةراطية نحمل هذا الضربمن: المكر مستحيلا » لأن كل واحد 
فيها بريد أن يكون سيدا . 

نستطيع إذن أن نقرر أنه كلما قل عدد الأشخاص المتولين 
للسلطة السياسية (عدد الحكام) ؛ وكلما عظم عيام » اقترب النظام 
السياسى من النظام الجهورى » وأصبح هناك أمل فى أن يسمو إليه 
أخيراً باصلاحات متتأبمة ‏ فلبذا السبب كان الوصول إلى ذلك 
النظام التشريعى » وهو وحده التشريم الكامل » أصعب فى 
« الأرستقراطية » منه فى « اللكية » ؛ أماف‌الدعةراطية فلا سبيل 
إلى باوغه إلا بثورة طاغية . ولكن لا جدال فى أن طريقة الح 


ب زهواوصلتقا ( كقؤطم: مبعوث الله وخليفته › ومتفذ مشنته. 
على الأرض ) و لكن لا حل لمثل هذا اللوم : فزن هذه الاوصاف. 
الى يوصف بها الملوك ليس من شأنها أن ملام كرا » بل إتها 
خليقة إن تبث فى قاومم التواضع والخشوع إن كانوا من أهل 
الفطئة والتكاء ( والمفروض أنهم من أهل ذلك ) ؛ وحسيم أن 
يشعروا بأنهم مكلفون بأداء رسالة ينوء تحملبا إنسسان » وی أن 
يدر وا ما هو عند الله أقدس شىء على الارض > أى حقوق 
الانسان ‏ حسهم هذا لكى تستشعر نفوسهم الأشية من أرن. 


وکو نوا قد مشوأء بو جه من الو جوهء مالا تغفل عثه عبن الله . , 


تأأملام الد م ٩۹‏ 


بالنسبة لاشعب » أهم بكثيرمن نظام الدولةالصورى(و إنيكن التفاوت 
فى اثفاق هذا النظام مم الغرض الذى بينته أمراً لا يتان به )400 
ولكى. يكون نظام الحكم مطابقا لفكرة المق » ينبغى أن يكون 
تمثيليا » لأن هذا النظام وحده هو الذى يتيسر أنتقومفىيظ ل حكومة 
جمهورية » وبدونه تكون كل حكومة 0 مهما يكن نوع دستورها _ 


)١(‏ يفاخر و ھا ليه دوبان » › بكلا مه الممرج الذى لا معی 
له ٠‏ بأنه قد 0 يشتنع إصحة قول وبوب» 
المعروف :د د دع حمق يتنازعون ف أمر الحكومة الى ؛ أفضل 
تم إدارة» . إذا كان معنى هذا أن الدولة الى 
تال ار أمورها أفضل فل يبر ی أفضل السكومات تدييراً » فكأله 
عل حد تعبير « سويفت » › قد أجبد نفسه فى كس بندقة فوجد 
داخلبادودة : ولكن إذا كان معناه أن الدولة المديرة أحسن تد بير 
هى أيضا أحسن أتواع الحكومات ؛ أي أحسن نظام سيامىءفبذا 
خطأعلى الإطلاق ؛ لان الامثلة على الحكومات الصاح ةلاتدل على 
قضلبا من ی نولا : فن ذا الذى = كما أصلح من حم 
« بلاوس »و« مارك أوديل «؟ وفع ذلك نقد کان « دمتيان » , 
خليفة الأول TE‏ خليفة التاق »> وهو أ ماکان 
حدث فى نظام سیاسی صا لآن عجزها عن النبوض بأعباء 
منصهما كان يتين للناس توأء وكانت سلطة الحا تك لإبعادهها. 


0۰ القسم الثاتى 


.حكومة تعسفية واستبدادية . ومامن جوريةمن الجهور يا تالقدعة 
الزعومة قد عرفت هذا النظام اجهورى الصحيح » ولمذا كان سا 
أن تنتبي الى حک استبدادى » و إن يكن تحمل الاستبداد أيسر 
هين يكون المستيد مخضا واحدا: 


المادة الهائية الثانية 
لح السلام الداع 


« ينبغى أن يقوم قانون الشءوب على 

اغا نظام اأنمحادى بين دول حرة » 
إن شأن الشعوب » حين تصير دولا ؛ككأن الأفراد : فى حال 
النظرة ( أى اللو من كل قانون خارجى ) يعتدى بمضهها على بعض 
2 الجوار؛ ولا بد لكل شەب » ليضمن أمئه و سلامته» ن إطلب 
إلى الآخر أن بشاركه فى نظام شبيه بالدستور المانی الذى برى فيه 
"كل واد شنا لحقوقه : هذا النظام بمثابة « حا فشعوب » ؛ 
لكنه لن يكون دولة واحدة . لأنه او ثم ذلا لانطوت الفكرة 
على تناقض : إذ أن كل دولة تفترض وخود علاقة بين حا ك 
( أئ المشرع ) وحكوم ( أى الشعب ) ؛ فاو انضوت شعوب عديدة 
نحت لواء دولة واحدة لأصبحت شما واحداً ؛ وه ذا مالن 


.للافتراض :إذ أنه يازمنا هنا ألا نقفل حقوق « الشعوب » فعلاقاتها 


0 اا الثانى 


عضا م مض 66 ره ن یٹ 0i‏ تضم عدداً من من الدول اة ولا 
ندج ف دولة واحدة اميا ٠‏ 

إذا كنا ننظر إلى مايبدايه التوحشون من تعلقهم بالمر ية التى 
1 لا بضبطها قانون 6 والی ھی عبارة عن التقاتل قات مستمراً ¢ 
وتفضيلهم تلك الحربة المرقاءعلى الحرية الرشيدة س إذا كنا ننظر 
إلى ذلك بازدراء شديد » ونعده همحية وتقصاً فى المدنية واخطاط] 
بالإنسان إلى حضيضص المهيمية 6 افا كان أخاة الوت المتمديةالتىي 
ياف كل ممهادولة منظمة أ تبادر بالاروج من حالة مزر به كهذه 

ولسكن الواقم غير ذلك : فكل « دولة » تحمل مناط عمسا 
( ومن التناقض وصف الدعب بالعظمة ) فى عدم الإذعان لأى إلزام 
خارجى قانوتى : وولى الأمر أو الحا ک برى مجده وخره فى القدرة 
على التصرف فى حياة لاف مرى الناس » يسوقهم إلى التضحية 
بأتقسموم س دون أن خی هو على تسه خطراً جد وود عن 
قضمة يا شأن لم مهسأ 02 5 وكل ما بين متو حشى مرک 

)۱( تأطف اميراطور ونای ؛ قدعا أميرا بلغار ا إلى مناز لته 
مناز لة شخصية 4 حسما لاف شجر يشبمأ ونا لدماء رعا اھا ب 


ومتوحثى أور يا من نرق هو أن أولئك قد النهموا من قبل قطمان 
ا من أعدائهم > پیا هؤلاء بے فو ETO‏ أعداءم 
للتلوبين على أمر م ؛ ويؤترون أنيفيدوا منهم للاستكثار من 
تابيهم » ومضاعفة الأدوات اللازمة لنتوحات أوسم نطاقا 
ومد مدى . 
عند ما تقكر فى لوم الطبيعة الإنسانية الذى يتكشف عاريافى 
'للملافات المرة بين الشعوب ( فى حين أنه فى حالة العدن ممحبه 
تدخل الحكومة ) جد ما يدعونا الى الدهشة من أن كلة « المن » 
لم آستبعد س سياسة الجر ب كل الاستبعاد » باعتبارها تعبيراً فيه 
حذاتة » وأنه 0 توجد بعلا دولة تبلغ مها لحرا َه أن تجاهر م ذا 
للذهب ؛ فقد جرى المرف حتى اليوم على أأن برجم السياسيون » 


1 د ١‏ 
تبر برا لإعلان المرب ؛ إلى فتهاء مثل «هوجو» و «جروتيوس 270 


قى الكورليتناول الحديد الح , 1 
(9) د جروتیوس » ( ٧6۸٩۳‏ — ه04١‏ ) فپ و دباو ماسی 
هواندى » مو لف كتاب ؛ د شريعة المرب والسلم» - ( المترجم ). 


o4‏ القسم الثابى 


و «إوفندورف»” “و «فاتل»”"“ وغيرم من الواسينالمستضعفين » مم 
أن فقبهم الصبوغ بصبغة فلسفية أو دباوماسية لم يستطم ولايستطيح 
أن يظدر بأدنى « قوة شرعية » (لأن الدول » من حيثىى كذلك" : 
لا مخضم لا كراه خارجی ##اعى ) » على أننا 1 نشيف مثالا واحدا: 
على أن دولة من الدول قررت أن تنهلى عن مزاعمها » اقتناعاً مها 
محجج مستندة على آراء مثل هؤلاء العلماءالفطاحل . لسكن مانؤديه 
كل دولة لفكرة الاق من ضروب التكرم والنشر يف ءولوبالكلام » 
لامخاومن دليل على أن فى الإنسان استعداداً أخلاقياً ‏ لازال 
قويا على الرغم ما يعتر به من فتور فى هذاالزمان - مح زه الى التغلب ‏ 
بوم ما على يدأ الشر الكامن فى نفسه » ولايستطيم إلى إنكاره 
سبيلا . ولو لم يكن الأمر كذلك مااستطاعت الدولالتىتبغى المرب 
أن تتفوه بكلمة « الحق » » إلا على سبيل السخرية » وعلى المنى 


)١(‏ «وفندورف» (15817--1144) فقیه ألما . مؤاف 
.(0) دفاتل» ( ۱۷۱٤‏ س ۷۹۷ا ) فقيه ألمانى [» مؤلف 
و رسالة فى شر بعة الشنعوب. . (المثرجم ) 


السلام الداتم | مه 


الذى أراده أمير من أمراء «الغال» القدامی“ حين عرف الى 
بأنه « امتياز وهبته الطبيعة للقوى » به يقهر الضعيف على طاعته» . 


ولیس فى وسم الدول إذا أرادت أن ندافم عن ندقها » أن آعم 


: إلى التقاضى » کا يفعل الناس أمام اک 03 وإعا سبيلها الحرب 5 


ولكن المرب والنجاح فى المرب ء أى النصرء لايحسم بحال من . 
الأحوال مسألة الحق . وإذا صح أن « معاهدة السلام » نض ع حدا.. 
ليحرب الراهنة » فبى لاتضم حداً لخالة المرب ( التى يمكن دايا 
أن تنتحل نما حجة جديدة لايستطيع أحد أن ينمتها بالجور » مادام 
كل واحد فى تلك الخالة هو الحك فى قضيتة) . ومن جبة أخرى. , 
يحختاف القانون الدولى النفل لاعلاقات بين أفراد يعيشون غير مقيدين 
يقانون » من حيث أنه يوجمبعليهم « الخروج من ذلك الوضع » : 
لأن الدول تملك من قبل دستوراً تشريعياء يجملها بمنأى عن كل 
١‏ كراه يق علمها من الدول الأخرى الت تبتفى أن تخضعها » با 
لأرائها عن اق » لدستور شرعى أوسع نطاقا . لكن العقل فعلياء 
عرشه » وألنى هوا المصدر الأعل نكل تشريع أخلاق » يستتكر ‏ 
أ )١(‏ لاد «الغال» إقلم قد من أوريا الغربية » وقد كان 
يشمل فرننا و بلخيك وإيطانيا القمالية (التم). ‏ 0 


مه اقم اتثانى 


إطلاقا أن تتخذ المرب سبيلا إلى التق » ويجعل من حالة السلام 
واجباً مباشراً . ولا كان من التعذر قيام هذه الحالة أو ضمانها بدون 
ميثاق. بين الثعوب » فقد آمين عقد حلف ذى طابع خاص عکن 
أن نسميه « حاف السلام » ؛ وهو ختلف عن «معاهدة السلام» » 
لأن من شأنه أن قضى إلى الأبد على المروب جميماً » فى حين أن 
معاهدة السلام إنما هى إنهاء « لمرب واحدة » . ولن تكون غاية 
هذا الحلف كسب قوة لصالم دولة ماء بل غايته الحافظة والضان 
لخرينها ؤر ية غيرها من الل اا2 دون أن تكون هنالك 
حاجة إلى الإذعان لقوانين عامة ولا لإ كراه متبادل ( كشأن الاس 
فى حال الفطرة  )‏ ويمكن التدليل على إمكان محقيق ه- 

الفسكر (a‏ فكر Ys‏ النظام الأعادى » الذى يلبغى ا عتد شیا 
فشیٹا إلى الدول جیما » فيؤدى بها إلى السلام الدائم » الذى هو 
تحقيق تلك الفكرة » أى خروجما إلى حيز الفمل . لأنه إذا شاء 
٠ا‏ لظ نشعب قوی مشتنير أن ن يفت فى حكومة جمهورية ( وهي 
المكومة الى تزع ا إلى السلام الداثم ) فسوف تكون 
هلم الجهووية مکزا الحلف الاضادى : إذ تستطيع الدول الأخرى 


اللام ل باه 

أن تنم إليه » ضمانا لر يسا » وما لفكرة القانون الدولى » وسوف 
يتسع نطاق هذا الحلف. يوما بعد يوم بفضل إقبال الدول على 
الانضام إليه . ظ 
لو أن شما قال « ينبثى ألا تقع بيننا حرب : لأننا رند 
أن تحمل أنفسنا دولة » أى ننصب علينا سلطة عليا تشر بعية وتفيذية 
وقضائية تتوخى السلام فى تسوية ما بيننامن منازعات » لكان 
هذاقولا منبوما . ولكن لوأن ذلك الشعب قال : « ينبثى ألا 
تکون حرب بي و بين الدول الأخرى وإن كنت لا أعترف بأن 
E‏ تكفل لی حق کا أ كفل لها حقها » فلا يفهم 
حينئذ على أى أساس أريد أن ا الاطسئنان إلى حت » إن لم يكن 
ذلك على أساس هذا النظام الاتحادى المر :. وهو ملحق للميثاق 
الاجناعى المدنى الذى لا بد للعقل من أن يضيفه إلىفكرة القانون 
الدولى > إذا أردنا أن يكون للذا اللفظ معنى 

إن کرد حق الشعوب إذا قصد بها حق المرب لم يكن لما 
معني على الإطلاق. (إذ يكونالقصودحينثذ حق الفصلقياهو عدل» 


۰ لاوفقاً لقوانين خارجية شاملة ومقيدة لحربة كل ذرد» بل وفنا 
لقواغد خاصة أى بإستعمال القوة والمنف ) » اللهم إلا اذا کنا تمنى * 
بذاك أن من يسيرون على هذا الط من التفكير حسنون صنعا إذا 
أفى بعضهم بعضا والعسوا السلام الخال فى قبر فسيح يطوى وأيام 
جميع سوءات المرب وأهوالها . 

أما فى نظر المقل قالدول: من حيث صلاتها المتبادلة » 
لاسبيل لهاالكى مخرج من حالة المرب الى محيسها فا اندام 
القوانين» إلا أن تت لكالأفراد عن حر ينها الموجاء الجاممة وأن ٠‏ 
تعن لازام القوانين العامة » فتؤلف بذاك « جامعة أم « 
تنمو على الدوام حتى: تشمل آخر الأمى. شعوب الأرض جميعا . 
ولكن تصور الناس لتق الشعوب مول دون ساوك هذا السبيل 
ولذلكينكرون «تالغر اش صميعح « بالوضم » ؛ فإن ل تكن‌الفكرة 
الوضعية جمورية جامعة ميسورة فليس يبقى ( إذا أردنا الانضي مكل 
شىء ) سوئ الق السلبئ لتخالفة دام تقسع رقمته على الدوام : 


أنه إستظيم أن ةلمر ف الناس ”عن سیل المرب وأن يكبح ججح 


تلك الأهواء التى تنافى الإنسانية ؛ ولكن سيكون داعا مبعث 
مخاوفنا أن تنفضم عرى ذلك الماف ”° , 


١ (‏ ) عندما تتهى الحرب ويعتد السلام يحمل بالشعب أن 
يفرض غل. نفسه » بعد يوم الشكران » بومأ التوبة والغفران ¢ 
يسأل الله فيه. ‏ باس الدولة ب أن يعفوعنا لا يزال الجنس 
البشرى يقترفه من إم كبير » برفضه الإذعان لدستور شرعى ينظم 
علانات الشعوب بعضبا بيعض » وبأيثاره أن يسلك فى أنقة 
وشموخ سيبلا وحشما فى سبل الحرب رمع آنا لا تحسم فى الام 
المطارب » وهو حق كل دولة ) . إن فها يتوجه به إلى الله > 
أثناء الحرب » من آيات الشكر على ما أفعم به من تصر ء وإن فيا ' 
يسم به ( على طريقة الاسرائيلين ) من أناشيد « اسيد الجيوش » 
لمباينة صارخة للفكرة الا خلاقية » فكرة , أن الإنسانية » : ذلك 
انا نضلا عما تدل عايه من عدم المبالاة بالطريق الذى سل 
الشعوب فى السعى إلى مها ء تعبر عن الابتهاج بقتل الكثرين 
من الئاس و القضاء على مها دهم , 


لماذة النهائية الثالثة 
لتحقيق الالام ادام 
« حق النزيل الأجنبى » من حيث التشر يم 


الم الى » مقصور على | كرام مثواه » 


لستاهنا » ا فى اأواد السابقة » سبيل الحديث عن بة 
النأس بل عن «الحق» . و « اكرام ) هنا معناه حق کل أجنى 
فى ألا يعامل معاملة العدو من البلر الذى محل فيه > ما دام مسالما . 
و جوز للبلد أن برفض إيواءه إذا لم يكن فى ذلك ما يضر بمصلحته . 
وليس للأجنى أن يدعى لنفسه حق اكرام باعتباره ضيفاً » لأن 
ذلك 0 اتفاقات خاصة تييح له الضيافة » بل حقه مقصور على 
و ع وهو یی كل انان ق آنل شه عورا فى 
الجتمع ٠‏ عققضى مشاركته فى مللكية سطح الأر ض الى نعش 
عليها . ولا كان ساح الأرض دائريا » فقد استحال على الناس أن 
ينتشروا ف الأرض انتشاراً لا حد له » وكان لا بد من أن ياتقوا 


الام الا 2 و5 


وأن يتحملوا مجاورة بعضهم لبعض » إذ الأصل أن الأرض مشاع 
مم ولس لأحد مسا أ كثر من لصيب غيره . واأناطق غير 
المعمورة من الأرض »كالبحر والصحراء » قد قسمت تلك الملسكية 
المشتركة . واسكن السفن و « الجال » س سفن الضحراء س تقح 
لبنى 1م أن مجوسوا خلال تلك المناطق التى لا مالك حا وتيسر 
لم أن يتقار بوا » وأن ينتفعوا فى التحارة بالق الذىللحنس البشري 
عامة » وعو استغلال سطح الأرض . وإذن فا يعمد إليه سكان 
الشواطىء البحرية ( كشواطء المترب ) من السطو على السفن 
الجارية فى البحار الجاورة أو استرقاق البحارة الناجين من الغرق » 
وما يصنعه سكان الصحراء ( كالعرب البدو ) من استباحة المبميه 
الطبيعى 4 لکن حى الح كرام ¢ أى حقى العزول بارش أجنبية 4 
لا بتجاوز الشروط التى تيسر « محاولة » عقد صلات تجار ية ع 
الأهالى . وعلى هذا النحو يكن أن ترتيط القارات النائية بصلات. 
ودية قفنهی‌بأن تنظ تنظها قانونيا عاما ؛ و بهذا زداد اقتراب الجنس 
البشرى من التشريم العالمى الجام . 


1۲ . القسم الثاتى 


ولؤنظرنا الآن إلى المسلك غير الكريم الذى تسلكه دول 
أوروبا ٠‏ الهذية » » والدول التجارية خاصة » لاستولى علينا الفزع 
.من هول الق رتكا تلك الدول فى « ياتا » للبلاد 
والشموب الأ-نبية ) والزيارة عندما مرادقة للغرو والفتح ) ٠‏ فالذين 
اکت شفوا البلاد الأميريكية و بلاد ااج وجزر التوابل واللكاب 
ئَّ إلمها قداعتبروها بلاداً لا أا بها ( لأنهمم يعقيموا لأعلبا وزا 
ونا دخل الأور يون جزر اند الشرقية وامتدس تان استقدموا إأمها 
قوات أحنبية بدعوى إنشاء مکاتب تجار ب به » فضيقوا الخناف مهذه 
القوات على المواطنين » وأضر موا نيران الحرب بين الدول الختلفة 
ف تلك البقمة الشاسعة ¢ ونشروا فا رع والمرد والليانة 
وم ال ذلك من شر وبلا ٠.‏ 

وقد خبرت الصين ” واليابان أمثال هب_ؤلاء الضيوفٍ » 

.)١‏ 6 مجع انع هنا ايها e‏ العين ‏ ووه “فيه 
أقرال. علماء ا عن تارا » و معتى ابا » وعلاتاتها التجاربة 
بالبلاد الأورية عل يعد فى تلك الاقوال شيئًا ذا قيمة » لا من 


الناخية الفلسفية ولا من الناحية السياسية » فأغفاناها مكتفين هذه 
الاشارة 9 ) ارجم ) . 


السلام الدائم ف 


. فنصرفت معهم تصرةا حكيا » إذ سمحت الأولى بالاقتراب مر 
ظ بلادها دون دخوها » وسمحت الثانية بالاقتراب ولكن اشعب 
أور لى واحد » هم المولنديون . ومع ذلك شد منعوهم من الاختلاط 
بالواطنين فعاشوا فى بلادم وكأنهم من الأسرى ٠‏ . 
والأدهى من ذلك ( أو الأفضل إذا حكنا على الأمور من جبة 
الأخلاق ) أن الأور بيين ل ينتغءوا بشىء من هذه الأساليب الباغية 
ش وان جميع تلك الشركات التحارية توشك على الارن 
السكر » التى هىءياءة لأشد أنواع ار قسوة وافتنانا لاتعود مورد 
حقيقى , ولا نفع إلا بطر یی غير مباشر» فضلا عن أمها دف 
إلى أغراض غير -ميدة » وهى تكوين بحارة للخدمة فى أساطيمل 
المرب » ومن ثم مهدف إلى تشجيم الحروب الأور بية . وفى تؤدى 
هذه اعخدمة لدول تتظاهر بالتدين والتقوى وريد أن يمتيرها الناس 
دولا اصطفاها الله للقيام على حفظ السنة الجيدة » مع أنها تروى 
ظلمأها بالمظالم والأثام ! 
أما والصلات الممقودة بين شعوب الأرض جمماء » على تفاوت فى 


قونبا » قد بلغت حدا مجمل اسان حرمةالحق فى مكان من الأرض 


1 القسم الثالى 


يتردد صداه فى كل مكان » فإن فكرة التشريم العالمى لم تعد تبدو 
صورة خيالية للحق » بل إنها تبدو تكلة ضرورية لذلكالقانون غير 
الكتوب » المشتمل على القانون المدهى وقانون الشءوب » والذى 
شف أن ,رتفم إلى سرتبة القانون العام للانسانيةقاطبة » ومن 5 
إلى السلام الام الذى لانستطيع أن نمم فى دوام الاقراب منه 


إلا بذللك الشرط وحجذه . 


اللحق الأول 
فی فار السلام الداع 


إن الذى يعطينا هذا الفمان ليس شيا أقل من الفنانة اامظيمة 
اتی يطلق عليها اسم « الطبيعة » : فإن جراها أأيكانى ( الآلى ) 


بنط حواراً بأن غاينها أن تبسط على الناس » وبالرغم منم »جفاح 
الوفاق والوثام . لهذا أطلقعليها اسم «القسدر» من حبةأنب' اضطرار 


2 عن عل حمل قوانين فعلها » وأسم « العناية 1 باعتبار 


)١(‏ تتجل فى «مكانية ۽ el‏ الى رطع ليا ال لان 
(باعتباره مو جو دا حسيا ) صورة لستعمل منقمل أساسا لوجوده 
ولانستطيع أن نتعقلها إلا إذا فرضنا فماالغرض الذى رمه خالق 
العام الذى قدرها من قبل ٠‏ ولسعى ذلك التقدر عل العدوم 
عناية (إفية) ؛ وإذا أرجعناه إلى بدايةالعالمسميناه « عناية مبدعة » 
Augustin : Povidentia condirix (‏ ) ولكن باعتبارە حافظا 
لجرى الطبيعة وفقا لقوائين شاملة من قوانين الغائية نسميه « عثاية 
مل رة ۽ ؛ وباعسياه مؤديا إلىغايات عاصة لا يستطيع لئاس سب 


-- اللحق الأول 


مأ بتحلى فمها من غانية تسيطر على ګری الأشياء ؛ وق بأعتبار 
تلك الغائية حكة عيقة صادرة عن علة سامية تدر الأمور قي 


س أن يتتبأوا ما وإتما يستطيعون أن يفترضوها عل حسب الاتيجة 
نسميه « عناية موجبة ».- وأخيرا لا نقولعناية بل «معجزة ء إذا 
اعتيرنا الحوادث الخاصة غايات إلهية . لكن إرادة التاس أن 
ينظروا [لبهسا على هذا النحو ( لأسا تعنى ف الواقع معجزات 
وإن لم تكن الحوادث تسمى كذ لك ) نما هو ادعاءسخيف ؛ لآن 
من التناقض والغرور أن نستتتج من حادثة واحدة ميدأ معينا 
العلة الفاعة ( بقولنا أن هذه الحادثة هىغاية لا جرد ليجة طبيعية 
وآ لية لغاية أخرى نجهلها جلا ثاما ) مهما يكن من خشوعنا فى 
الموضوعات الموجودة) [ ل عناية و عامة ووعناية وحاس قا 
خاطتا ومتناقضا ( كأن يقال مثلا إنها تعنى حدظ أجناس الخاو قات 
وتدع الآفراد للصادفة ) > لاا[ لسعى عامة للدلالة على 
أن شيئًا واحدآ لا خرج عا . وأكرالظنأنهم قسموا العناية هذا 
التقسيم (مث الجبة الصورية ) حسب طريقتهع فى تنفيذ مقاصدم إلى 
الفصول ) وعناية « خارقة» ( كنقل الأخشاب »> بفضل 
التيارات البحرية إلى الشواطىء المتجمدة الجردة من النبات  »‏ 


اأسلام الدائم 1۷ 


لاغاية القصوى للجنس البشرى . ولاريب أننا لانتبين تلك العناية 


سے لاجل سكان تلك المناطق الذين ما انوا يستطيعون أن بعيشوا 
بدونا) » وإذا كنا نستطيع أن نسر العلة الفبزيقية الميكا نيكية 
هذه الظاهرات (مثلا بالغابات الى تغطى شواطىء النهار فى المناطق 
المعتدلة » والى تقع أخشاما فى تلك الأنهار فينقلبا بعد ذلك قيار 
الخليج ) فينبفى ألا نغفل عن العلة الغائية الى تكشف لنا تد ير 
حكمة نسيطر على الطبيعة  .‏ أما ماشاع فى المدارس من القول 
يو جود ۽ عون » أو ومساهضة, إمية لتحقيق غرض فى العالم الحمى 
فبجب اطراحه على الاطلاق ؛ لآن من التناقض إشراك من لاشبيه 
.له » وجعل من هو نفسه العلة التامة لما حدث فى العالم متم اءثايته 
'المديّرة بتديير سابق ( مما يفيك أنباكانت جبنم قاصرة ) »والقول 
ثلا بأن ألطبيب ١‏ د بعد الله » » قد أرأ المر يض > وأنه إبما كان 
مساعدا له » قول فيه تناقض : أولا : لان الله عالق الطبيب 
وغالق جميع أصناف الدواء . وإذن فيتيئى أن تنسب اليه سيحانه 
النتيجة و كلها ع » إذا أردنا أن نصعد إلى المبدأ الأول الاسمى 
الذى هو لدينا مالا يمكن تمقله فظريا ۽ ويمكتنا أيضا أن ننسها 
2 يتام « إلى الطبيب ¢ إذا أعصر نا هذه الاد نه ق سلسلة العلل 
:الكونية » على أنبامكن تفسير ها حسب النظام الطبيعى". وثانيا : < 


۹A‏ ش الملحق الأول 


فى مقدورنا » بل الواجب علينا أن تفترض وجودهابالمكر ( كشأ 
على العموم كلا أردنا أن ترجع صورة الأشياء إلى غايات)لك يكون 
لدينا مكرة عن إمكا-ها » قياساً على صنم الفن الإنسانى . ولكن. 
إذا كانت فكره علاقما وملاءسها لاغابة التي يفرضها علينا العقل 
مباشرة ( الغاية الأخلاقية ) فكرة متعالية من « الناحية النظر بة ». 
فإنها من الناحية العملية ( من حيث فكرة واجب السلام الدام. 
| التى يطلب توجيه ميكانية الطبيعة إلا ) ذات أساس اعتقادى. 


2 ى 
بود وجودها وحودا واقعيا : س ولفظ « الطبيعة » ¿ حجان 


س لانذلك الحو من تصور الامو رر منامن جيم المبادىءالمعيزقة 
اتی تقدر مها تتيجة من اننتائج . بدأ نه من وجب النظر العملى الاخلاق. 
(وهى إذن وجبة نظر مجاوزة للحس ) مثلا فى الاعتقاد بأن الله 
سيصاح › بوسائل لا تفهمبا ؛ التقص الذى فى عدالتنا می خاصت 
مانا » وإذن قيجب ألا نتهاون ف السعى إلى الخير » نجد أن. 
نحكرة ر المساحمة » الالمية فكرة لائقة جدا بل وضرورية 4 
لکن ما هو بين بذاته أن أحدآً لا ينبغى أن ١‏ يفسر » ذلك فعلا 
طببا ( من حيث هو حادثئة فى العا ) » لآن هذه المعرفة النظرية. 
المزعومة لما فوق امسأ محال . 


السلام الدائم هي 


.تكون بسبیل النظر الخالص لابسبیل الد ن کا هو الال هناء أ كثر 
-ملاءمة لحدود العقل الإنسانى الذى يحب »من حيث علا قةالماولات 
ملا أن حمر فى حدود التجربة المحكنة . ثم هو لفظ أ كير 
تواضعاً من لفظ « المناية » الذى يشير إلى موجود يمكن أن يكون 
1-7 وذ إدينا » ويدل على اجبراء فكر ا عاو : شيمهة عساولة 
< إيكار ل کثف عن مستور مقاصله . و يتمين عليناء قبل أن 
مين ذلك الغمان بيانا أدق » أن نلق نظرة على الظروف التى عيأنها 
“الطبيعة للأشخاص الین يضطر بون على مسرحما الواسم ‏ تلك 
.الظروف الى تمل فى المهاية تمان السلام ضروريا و يتعين علينا 


.عد ذلك أن نری على أى وحه تكفلت الطبيعة بذْلِك الفمان , 


)١(‏ « يكار » شخصية من شخصيات الأساطير اليونانية » هرب 
من أخدود بجزيرة «كريت » طائرا يجناحين ملصقين .بالشمع » 
وأنحذ علق حى. اقرب من‌الشمس » فذاب الشمع » وانفصل عنه 
جناحاه » فبوى ف البحر . ويضرب الثل بإيكار لمن بروحون 
«ضحية مشر وعات خيالية . 


Ye.‏ الملحق الأو ل 


تنحصر تدبيراتما الؤقتةفها بلى : )١(‏ أنها يسرت للناس. 
القدرة على أرك يعيشوا فى جميم مناطق الأرض » (9) وأنها 
جملتهم بواسطة « المرب » ينتشرون فى كل بقعة من الأرض. 
ليعمروها » حتى البقاع التى خات ما يغرى بالاستقرار وللتاع ( 
(۳) وأمها اضطرتهم بواسطة الحرب أيضا إلى عقد صلات شرعية. 
أوغيرشرعية ٠.‏ ' 

وما هو ليق الاعحاب أن جد أنه لازال ينم وف السهول الباردة ' 
المتدة على طول الحيط المتحمد بعض العشب الذى نجده الرنة ٠“‏ 
تحت الثلج فتقتات به » وأث الرنة نفسهايتخذها «الا ستياك» ° 
وة السمواييد 76" طماما لمم أو لجر زلاقائهم ؛ وأن الصحارى. 
ذات الرمال الالحة تنتج « الجل » وكا نه قد خلق لاجتيازها: 


وتيسير الانتفاع بها . إن الغائية تنجلى فى صورة أشد بهاء حين. 


.. د الرئة» معربة » هى نوع من الأيايل فى الجهات الثمالية‎ )١( ٠ 
.. الاستياك > شعب فنلندى من شعوب سيريا الغربية‎ « )۲( 
«السمواييد» شعب يقطن الأصقاع ااثلجية الواقعة حول.‎ )٣( 

أمحيط المتجمد ‏ ( المترجم ) . 


السلا الدائم ا“ 


نلاحظ أن الطبيعة قد أوجدت على شاطىء الجيط التحمد » -فضلا 
عن الميوانات ذات الفراء ‏ الفقمة” والأبقار البحرية والميتان» 
ليصيب أهل تلك الناطق من مما طعاماً ومن زيونها تار . 
وأبدع من هذا كله ما توخته الطبيعة من العنأية بتللك الأصقاع 
الحرومة من النبات » فأمدمبا بالأخشاب الطافية التى لايع مصدرها 
والتی لولاها ما استطاع أهاها أن يصنعوا زوارقهم وأسلحتهم ولا أن 
موا أ کو اخ سكنام ؛ على آمهم قد شغاوأ تفسهم بمقاتلة الميوانات 
انثغالا جملمم مجنحون إلى السل فها بينهم . ولسكن الراجح أن 
« ماساقهم إلى هذه الأصقاع » لم يكن شيا آخر سوى المرب . 
والمدة الأولى لاحرب » من بين جميم الميواناتالتىاستطاع الإإنسان 
أن سياسا وأن يروضها فى بداية تعمير الأرش » هو المصارل 
( أما الفيل ققد ظهر فى عصر متأخرء وحمل الترف والزيئة للبى 
دول قد تكونت من قبل ) 
(1) «الفقمة, معربة من اليونائية » خر بر البحر أوعجل البحر 
( معجم الدكتورشرف ف العاوم الطبية والطبيعية . القاهرة عالمطبعة 
الآميرية سئة م48١‏ ) . 


صم اللحى الأفك ._. 


وكذلاك فن إنبات بءض أنواعالنجيلياتأوالحبوب التى لانعرف 
اليوم أصلها ؛ وأيضاً فن نقل وتطعيم الأشجار الثمرة للا كثار منها 
وتحسينها ( وأ كبر الظن أنه لميكن يوجد مما فى أوربا أول الأمر 
سوى نوعين هما التفاح والكثرى «الشيطانى» ) ؛لميمكن ظلمورهذين 
الفنين إلا فىالدول التى استقرت أو ضاعيا من قبل وكانت الملكية 
العقار يەق | مضمو هة وقدأصيجمن‌الضر ور كأ ن يتحو ل الناس؛الذن 
كانوابعيشون منقبل فىحالةمن المربة الممحية ءمن حياة القن © 

0 لاشك أن حياةالقئص أبع دأ نواع الحياة عن حال الم نية : 
لآن تلك المبتة تضطر العائلات إلى الانعزال » وسرعان ما صح 
يعضها غر يبا عن بعض » ثم يصيم بعضبأ معاديا لبعض » بسيب نشاتها 
فى الغابات الشاسعة : إذ أن كل عائة تكون محتاجة » للحصول على 
غد !ما وكساما > إلى الفضاء الو اسع( أواغجال الحيوى!) ‏ ويبدو 
أن , تحرم توح لإراقة ألدم » ( « سفر التكوين » : 4 £ 6 
ذلك الحرم الذى تكرر إعلانهو جعل شرطامفروضا على الو بين 
الداخلين فى المسيحية لغرض آخز ( ١‏ أعمال الرسل » : ٤٣١ : ٠١‏ 
۴ ۴ )يك ف البداية سوى تحريم لحياة القياص » لما 
يغرض: فا من حالات اذدباذ .الم النىء ؛واذت فا دام هذا 
الازدراد محزما فالمعيشة عل القنص عر مةكذاك . 


السلام الدائم Vr‏ 


والصيد والرعى إلى حياة الزراعة » وأصبح من الضرورى أيضاً أن 
يكتشفوا « الام » وه الحديد» : ور يماكان هذان أول بضاعة 
جار بة اشتد الإقبال علمها »ودفعت الشعوب الختلفة إلى أن ق 5 
ينها علاقات سلمية ؛ بل جملا تمقد مع أهد الوب غا أواضر 
تفاهم واتفاق . 
والطبيعة » إذ يسرت للنا سأن بعيشوافى كل مكان على الأرض » 
قد أرادت مستبدة أن تكون هذه العيشةلهم «ضرورة» مخضمونها 
ولو كانوا كارهين » ودون أن يكون لفكرة الواجب الذى يلزمهم 
ام القانون الأخلاقى دخل فى هذه الضروره ؛ والمرب هى الوسيلة 
التى امخذتها الطبيعة لبلوغ هذا الغرض .والواقم أننا ری شعو با تدلنا 
وحدة ام على وحدة نشأتهم : ثلا «السمواييد » الذين يقطنون 
شواطىء الحيط المتحمد »يتكامون لغةشبببة باغة شعب يقطن جيال 
« ألتاى » الواقمة على بعد مثتى ميل منهم . وقد تدخل ينهم 
بااقوة كب ار من أصل منغولى» وهو شعبمن الفر سان ا حار بين» 


أقصى فريقا مهم عن الآخر حتى أجلاء إلى الأصقاع التجمدة 


41 الللدق الأول 


القفرة التى ما كان ليببطها مختاراً ”“ . والحال حكذلك بالنسبة 
لفنلنديين » الذين رطق عليه ماسم «لاون» ويقطنون أقصى المناطق 
الثمالية من أور با : قد اندست بيهم شعوبمن‌القوطيين والصرامطة 
تمصلهم عن الجريين الذين يقتر بون مهم لفة و إن بعدوا عم 
موطنا . وأى ثىء سوى المرب قد دفم إلى شمال أصريكا قبائل 
« الإسكيمو » س وهم جنس من الناس مختلف جدا عن شعوب 
أمريكا جیما » وربما امحدر مرن بعض مغامری أوربا - ودفم 


)١(‏ نستطيع أن نتساءل : لو أن الطبيعة أرادت ألا تبقى 
هذه الشواطىء التجمدة غير آهلة بالسكان » فاذا كان يكون مصير 
سكاتماء لو حدث یوما ما يمكن توقعه » فل تعد تمدم بالاخشاب 
الطافية ؟ إذا قبل إن سكاتن المناطق المعتدلة يصيرون بتقدم المد نيه 
أقدر عل حر استخدام الأخشاب النامية على طول ضفاف 
أنهارم » فلا يتركونها تسقط فى تلك لآنهار قتجرها إلى البحر . 
لجوان على ذلك أن الشعوب الى تقطن شواطىء نهر « أونى » 
ودينشى » و وليناء اء ربماكانت نمدم بلك الأخشابعل سيل 
التجارة وتستورد فى مقابلبا حاصيل حوانيةمما حو يه البحر ويلق به 
عل تلك الشواطى ؛ وذلك بعد أن تكون الطبيعة قد أرغيتهم على 
أن يعيشوا فا بيهم مساهين .. 


اأسلام ادا ثم Yo‏ 


إلى الجنوب قبائل «البيثيره حتى « جزيرة النار »؟ إمها الحرب. 
التى تتخذها الطبيعة ذريعة لتعمير أرجاء الأرض . لكن المرب 
تفسها ليست فى حاجة إلى ياعث خاص لها » فياوح أنها متأصلة فى 
الطبيعة الإنسانية » بل إنها لتبدو أمرا نبيلا ينبءث الإنسانإليه» طلا 
لمحدء لا ابتغاء النفعة . لذلك كان « للث_جاعة العسكرية » 
(لدى متوحشى أمريكا وأهل أوربا فى عصر الفروسية ) مرتبة 
الشرف والرفعة » لا إبان المرب سب( وهنا يكون القشريفأمراً 
له وجاهته ) » بل وكذلك باعتبار أمها تدقم البها ؛ لأن مباشرة 
المرب لايحكون القصد مها فى أغلب الأحيان إلا إظهار هذه 
الشحاعة » حتى صار للحرب ف ذامها شأن عظم ووجد من الفلاسفة. 
من يمجدونها ويرونها سبيلا للسمو بالإنسانية . دون أن يفكروا فى 
ال ية التى قاطا أحد اليونانين : «الحرب شر : لأمها نز بد عدد 
الأشرار أ كثر ما تستأصل ممهم ». وفاذ كرتا ما يكن لبيانالوسائل 
التى تمخذها الطبيعة تحقيقاً للغرضهاالخاص بالقياس إلىالنوع الإنسالى 
بإعتباره من جنس الحيوان . 

والسألة التى تعرض لنا الآن تتصل با هو جوهرى بالنسبة 


۷٦‏ اللحق الأول 


للسلام الدأم : وى النظر فيا تصئعه الطبيعة تحقيقاً لهذا القصدء 
لك تصل بالانسان إلى الغابة التى يوحبها عليه عقله » وبالتالى 
لكى تناصر غايته الأخلاقية » والاظر فى أى نوع من الضمأنات 
تقدمه الطبيمة اتكفل به تنئئيذ ما كان « بحب » على الإونسان أداؤه. 
ولكنه لم يؤده وفقا لقوانين حريته » ميك کون مازما بالقيام به » 
على الرغممن هذه الرية » إلزاما من الطبيعة يتناول الوا انب الثلاثة 
من القانون العام : « القانون المدبى » و« قانون الشعوب » 
و« القانون العالمى » . 

لبس قصدى » حين أقول عن الطبيعة إنها « تريد » حصول 
هذا أو ذاك» أنها توجب علينا فعله ( لأن العقل العملى وحده » 
وهو النحرر من كل قهر » هو القادر على أن برسم لنا الواجيات ) » 
وإنما قصدى أنبا تؤديه ھی نفسها » سواء كنا راضين أو كارهين . 
إذا لم يماضع شعب من الشعوب لإلزام القوانين العامة » ننيجة 
لانقسامه على تفسه » فإن حربا تشن عليه من امارج لكفيلة بأن 
حمله على الخضوع لتلك القوانين : ذلك أن من تدبير الطبيعة 
على ما ذكرنا أن كل شعب يلق جارا له يق عليه تضییقا حمله 


السلام الدام يف 


على أن بنظم نفسه دولة » لتكون قوة فى وسعها أن تقاومه. والدستور 
الدساتير قياما » وهو على .الاصوص أقلها استتبابا » ولذناك ذهب 
كثيرون إل أن قيام مدل ولا الدستور ي#تهفى وجود شعب من 
لملاكة؛ وأن الناس عا طبعوا عليه من ميول الأثرة والأنانية 
عاجزون عن بلوغ مثل هذا النظام الرفيم . سكن الطبيعة تسخر 
هذه الميول نفسها لتكون فى عون الإرادة العامة - التى تقوم 
على العقل س ولسكنها على الرغم مما لما من احترام وتقدير تظل فى 
قصور من حيث العمل والتطبيق . ومن أجل ذلك يكنى اتفظليم 
الدولة تنظها حسنا ( وهو أمر فى مقدورالناس قطما) أن تتآل ف القوى 
البشرية تاها يحعل بعضها بحد من الأثار البغيضة لبعضها الأخر 
أو يقضى عليها قضاء تاما » حيث تكون النتيحةمرضاة العقل وزوال 
تلك الأثار » وبصي ح كل امرىء حبرا على أن يكون مواطنا صالها 
إن لم لحه أن یکو ن هید الأخلاق . مشكلة إنشاء دولة لست 
بالأمر السير » حتى بالنسبة لقوم من الشياطين ؛ على ما يبدو فى 
ذلك القول من غرابة ( بشرط أن يكونوا على جانب من الفطنة 


۷۸ الملحق الأول 


والذكاء ) . ويمكن أن توضع الشكلة على النحو الأنى : « أن مک 
جمعا غفيرا من الحلا العاقلة قد انعقد إجماعيا على المطالبة يقوانين 
عامة تكفل بتاءها » وإن يكن بكل منها نزوع خنى إلى التحال 
من تلك القوانين ؛ وأن ينظم دستورهم تنظما يؤلف ينهم » 
على الرغم ص اختلافهم إسبب تنافر ميوطم > وحمل عض 
هذه الميول عاملا على تاطيف حدة بعضما الأخر» حيث تكون 
نتيجة سلوكهم فى الياه العامة عين النتيجة التى كا نوا يصلون إلمبا 
لولم توجد فيم نلك الميول السيئة ¢ . 

إن مشكاة کېذە غير مستعصية على الحل : فلست بغيتنا 
النظر فى إصلاح الناس إصلاحا أخلاقيا » بل القاس السبيل 
الى استخدام آلية الطبيعة لتوجيه استعداداتهم التعارضة توجيها 
يجعل جميع افر اد الشعب يلزمون فيا ينهم الحضوع لقوانين 
ذاهرة » ومن بم ينشئون حالة سامية تقوم على احترام القوانين . 
وهذا ما نستطيع أن نراه فى الدول القانمة اليوم » على ما فى نظمها من 
قصور : إمها فى ظاهر سلوكها قريبة جدا مما تقضى به فكرة الح » 
و إن كنا نقط بأنه ليس للمبادىء الأساسية للأخلاق أى دخل فى 


ذلك : (وهذا لاينبنى أن نطلب إلى الأخلاق تنظي الدولة تنظما 


الام الدائم ۷۹ 


افا لكا نز نكن أن نتوقع من النظام السياسى الما 
'تثقيف الشعب تثقيفا أخلاقيا صالحا ) .والمثل الذى أوردناه يدل على 
أن ا لة الطبيعة ‏ تلك الألية التي تكشف عنما ميول النفعة 
-والأنانية » التى هى بجوهرها متعارضة متنافرة ‏ يمكن أن يتخذها 
العقل وسيلة لباوغ غايته : وی مبادیء الح » والوصول أيضا إلى 
.مناصرة -السلام واستتبابه فى الداخل و الخارج بقدر ما بعتمد ذلك 
.على الدولة نفسها . شن ابلق أن نقول هنا إن‌الطبيعة« ر يد » بإرادة 
لا سبيل الى معارضتها » أن يكون النصر آخر الأمر الحق ؛ فا 
نقصر نحن عن أدائه » تتولى هى إنجازه » ولكن فى كثير من المسر 
والاإرهاق : « إذا اثثى العود بشدة انكر » ومن رد ١‏ كثر من 
:اللازم لم يرد شيئا » ( بورفك ) . 

إن فكرة قانون الشموب تقتضى الانفصال بين الكثير من 
“الدول المتحاورة الستقلة ؛ ولئن تكن حالة كهذه فى ذامها عالة حرب 
( اذالم يحل الخلف الاتحادى دون وقوع الاعتداء ) فإنها فى نظر 
.المقل أفضل من ضم تلك الدول حت واء دولة واحدة تطفى على 
سارها وتصير ملوكة شاملة : فالواقع أنه كلا انسعت رقمة الدولة 


A+‏ الملحق الأو ل 


ضعفت قوة القوانين ؛ و إن حكا استبداديا لاروح لهينتهىدائماء بعد 
أن حتت جذور الخير » بأن يتردى فى وهدة الفوضى .كن ما مندولة. 
أو حا إلا ويرغب ف الاطمئنان إلى سلام دام بالسيطرة على المالم 
كله ما استطاع إلى ذلك عدبلا . لكن الطبيعة تريد أن يكون الأمر 
على خلاف ذلك ؛ و إن لامع الشعوبسبيلين للحياولةدون اتدماحها 
وللابقاء على انفصاها : وها اختلاف اللغات واختلاف الأديان . “" 
ميم أن هذا الاختلاف منبت لبذور الأحقاد ومصدر لذرائع الحرب. 


ولكنه ودی ت ازدهار المدنية وزيادة تارب الاس ف الممادىء. 


)0 , اختلاف الاديان » لعبير يحيب! کا لو صح أن نتحدث. 
عن اختلاف الاخلاق . يمكن أن تكون هناك أنواع من العقائد. 
مختلفة لا من جبة الدين فى ذاته » بل من حرث تاریخ الاساللب 
الى استعملت فى نشر الءقيدة » وهذه تدخل فى باب 0 
والتحصيل . وهنا ككذلك كتب فالدين مختلفة (مثل «الوندافستاء. 
و « الفيدأء والقرآن ال . )٠‏ ولكن لا يمكن أن يكون 3 
دن حق وأحد ا ا الازمان . وإذن فلسيت هذه. 
العقائدوالكتب سوى أدواتفى خدمة الدن»أى آنما أمورعارضة. 
مكن أن #تاف اختلافاً كثيراً باختلاف الزمان ٠‏ المكان . 


السلام الدا م A\‏ 


إلى الوفاق فى ظل السلام ؛ سكن هذاالسلام مخالف لسلام عبود 
الاستبداد ( ذلك السلام القائم على قبر الحرية ) » فليس هو ننيجة 
لتوهين جميم القوى ؛ بل هو ثمرة لتوازنها و بعث النافسة بينها . 

م سب إذا كانت الطبيعة قد اصطنمت المدكةء قصلت 
الشعوب الى روم كل دولة أن تبسط علمها سلطانها » إما بالخائلة 
أو بالا كراه » معتمدة فى ذلك على نفس مبادىء قانون الشعوب » 
فإمها قد استخدمت تبادلالصالح بين مختاف الشعوب * للوصول إلى 
جع شهاها جما ما كانت فكرة القانون العالمى وحدها استطيع أن 
محميه من العنف والمرب . إنى أقصد أن “تكلم هنا عن الروح 
التجارية التى تتسلط عاجلا أو آجلا على كل معب ؛ والى تتناق 
مم المرب . ْ ش 

ولا كان امال أقوى ما مللكه الدولة من وسائل العمل فقد 
رأت الدول نفسها مضطرة » لا عقتضى بواعث أخلاقية » إلى بذل 
الجهود فى ذلك العمل التبيل » عمل السلام » وإلى التدخ ل كلما 
درت بوادر الحرب » لإقامة العراقهل فى سبيلها ؛ وكأن تلاك 
. الدول قد عقدت فيا ينها لهذا الفرض حلفا دابا ۽ لأن الاتفاقات 


AY‏ الماحق الأول 
الكيرى بشأن الحرب لاتم إلافى التادرء ولا شك أن جاحما 
اتقو ؛ فالطبيعة »بفضل سير الميول الإنسانية نفسها » تضمن السلام 
الدائم ؛ ون لم يكن ذلك الغمان كافياً للتنبؤ نظرياً بوقوعه فى 
المستقبل » فم وكاف مع ذلك من الناحية العملية » وهو يوجب علينا 
أن تنشد هذا الغرض ( وما هو بالغرض الليالى الصرف ) . 


الملحق اللشاى ^ 
مادة سرية للسلام الدام 


إن وضع مادة سرية فى معاهدات القانون العام أمر فيه تناقض 
من التاحية الوضوعية » أى من حيث مضمون تلك المادة » ولكنه 
مكن من الناحية الذاتية » أى من حيث صفة الشخص الواضع ا 
والذى يخشى أن عن مقامه إذا جير بأنه صاحما . وللادة الوحيدة 
من هذا التوع متضهمنة فى القضية التالية : « يحب أن توضم أحكام 
الفلسفة » فما يتعلق بشروط السلام الدام » موضم الاعتبار ادى 
الدول الجبزة الحرب » . 

قد يبدو إهدارلسلطة النشر يمية فى الدولة التى بسب إليها 
طبفاً أ كبر قسط من السكة - أن تلتمس لدى رعاياها ( ومهم 
الفلاسفة ) أن يرشدوها إلى مبادىء ساوكها بإزاء الدول الأخر 7 
ومع ذلك فن البصر بالأمور أن تسلك الدولة هذا للسلك . و إذن 


اسا سد 


: (1) هذا ا ملحت الثانى أضافه كانت إلى الطبمة الثانية من الكتاب 


AE‏ الملعق اتا 


فالدولة « تدعو » رعاياها سرا » مع كمان قصدها عم » إلى 
إعلان ارام والتحدث محر ية وصراحة عن الأحكام العامة المتعلقة 
بالحرب والسل ( لآم لا يابثون أن يصرحوا بآرامهم من تلقاء 
أنفسهم مالم يعنعهم من ذلك مانم ) . ولا حاجة بهذا الصدد إلى 
أى اتفاق خاص تمقده الدول فيا ما : لأن ذلك متضمن من قبل 
فى الإلزام المستمد من المقل السكلى الشامل ( أى العقل الأخلاق 
اشع ) . ولا تعنى بهذا أن الدولة يجب أن تفضل مبادىء الفاسفة 
على فتاوى قتهاء القانون الممثلين لسلطة الدولة » وإما نقصد أن 
تقولإنه يحب عليها أن «تستمم» إلى آراء الفلاسفة . فرجلالقانون 
الذى امخذ « ميزان » الحق و« سيف » العدالة رما لنشاطه » قد 
دأب على استمال السيف » ليس فقط اسك ينأى بالق عن جميع 
الؤثرات الخارجية » بل كى رة أحياناً فى إحدى کفتی الميزان 
إذا وجد أن تلك السكفة لل ترجح على حو مابريد . والواقع أنشى 
هذا إغراء شديداً لرجل القائون الذى ليس ف الوقت نفسه فيلسوفا 
( حتى فيا يتصل بالأخلاقية )237 : لأن اختصاصه لا يعدو تطبيق 


)١(‏ «الاحلاقيق عل العموم هى السسّمة الأخلاقية للفعل أو س 


السلام الدائم هم 


القوانين القائمة ء لا البحث فيا إذا كانت محتاجة إلى إصلاح أو 
تعديل » ولأن هذا الاختتصاص مم أن له فى المقيقة وظيفة متواضعة 
براه ذا منزلة رفيعة بين السكايات » لا يلاسه من سلطان ( کا هو 
الشأن أيضا فى السكليتين الأ س ) - ولم استطع « كلية 
النلسفة » أن تواجه هذه القوى المتضافرة » فلبثت فى مرتبة أدلى 
yT‏ 

ولهذا توصف الفلسفة مثا بأنها « خادمة » اللاهوت ( وكذلك 
تقول عنها الكليتان الأخريان ) . ولكن أحداً لم بوضح لنا 


الفاعل . وقد فرق كانت بين « الاخلاقية »> معنى المطايقة «الذاتية, 
للفانون اللاخلاقء يعنى إرادة المرء أن يعمل مقتضى ذلك القانون 
وين د المشروعية »> وهى المطابقة ,الموضوعيةء القانون » يعنى أن 
الفمل الذى حصل هو الفعل نفسه الذىكان على المرء [تبانه . 
والاخلاقية قوامبا «النيةع وحدهاء أى الغاية الى يتتجه الفعل إلبها . 
( ارجم ) 
(۲) يعنى كلية اللاهوت وكلية الطب براجع القارىء ٤‏ 
موضوع مراتب الكليات عند كانت ٠‏ كتابا له ءئوانه : , تنازع 
الكلرات « ) امرجم ( 


م الماعق الثالى 

الس , فلا ندرى أتتقدم الفاسفة مدنا انه المشمل بيدها » أم 
تتبعها حاملة ذيل وما ؟ ْ 

لا رجاء فى أن يصبئح اللوك فلاسفة أو الفلاسفة ملكا » وما 
ينبنى أن يكون ذلك مأمولا : لأن ولاية السلطة من شأنها أن تفسد 
حك العقل وأن تقغى على حر يته قضاء لا مرد له . ولسكن الماوك 
أو الشعوب المالكة ( أى التى حك نفسها طبةا لقوانين التماواة ) 
لا ترضى 0 تنقرض طبقة الفلاسةة أو أن لزم الصمث فلا مم 
4 مو »لى تدع لما حرية الجهر بآرامها والتعبير عنها فى صنراحة ؛ 
و.. .ا أمر لا غناء للملوك ولا للشعوب عنه :لأن فيه إبانة لشئونهم 
ود ..اية لسبينهم . على أن الفلاسفة بطبيءتهم عاجزون عن أن محشدوا 
الحشود أو أن يتجمعوا فى النوادى والأحزاب » فلا كن أن محوم 
حولمم شبهة الدعاية . 


النزبل الاول 
فى الخلاف بين الاخلاق والسياسة 
بالنسبة إلى الاجم الدام 
إن اللإخلاق بذانها هى عل العمل » بالمعنى الموضوعى هذه 
الكلمة ؛ من حيث أشمَالها على جملة القوانين المطلقة التى ينبغى أن 
نعمل مقتضاها. و إنه لما يناقض العقل مناقضة بيّنة أن نسل لفسكرة 
الواجب هذه با فى جدبرة به من سلطان » م زعم اعد ذلك أننا 
لا« نستطيع » أداء ماهو واجب : فاو كان ذلك كذلك لازم حو 
الفكرة من الأخلاق . وإذن .فلا يمكن أن يقوم خلاف 
بين السياسة »من حيث هى عم العمل فى القانون » و بين الأخلاق 
من حيث هی عامه النظرى . فلا تزاع هنا لك يبن النظر والممل » 
إلا إذا قصدنا من الأخلاق نظرية عامة فى التبصر فى الأمور ؛ أي 
أظرية فى الأحكام والقواعد لاختيار أنسب الوسائل لتحقيق 
أغراضنا النفعية ؛وممنى هذا أننا نسكرعلى العموم وجود الأخلاق . 
تقول السياسة « كن مستبصراً كالثعابين» ؛ وتضيف الأخلاق 


A^‏ التذييل الأول 


شرطا مقيسّداً : « وکن سيعلا کا جام » 1 فإذا ل يمكن التوفيق بين 
الأُمس بن فى ميدأ واحد »كان هنالك حقاً خلاف بين السياسة 
والأخلاق ؛ ولكن إذا كان لا بد من اجماعهما » كانت فسكرة 
الضد مستحيلة » ولم يكن هنالك محل لأن نضع مشكلة السبيل إلى 
فض ذلك الزاع . وعلى الرغم من أنالقضية : « الأمائة فى أحسن 
سياسة » تنطوى على نظربة يكذبها العمل » مع الأسف » فى أغلب 
الأحيان » فإن القضية النظربة أيضًا : « الاستقامة أفضل من كل 
سياسة » هى على الإطلاق فوق كل اعتراض » بل هى الشرط الذى 
لاد منه للسياسة نفسها. والله » الوص" على الأخلا ق » لا يتنبقر 
أمام « جو بيتر 6" ( إله القوة ) لأن هذا الإله نفسه خاضم لمشيثة 
القدر ؛ أعنى أن العقللم يبلغ من الاستنارة مبلق جع له حيطا يسلسلة 
الملل القدرة من قبل » » والتى تمكنه معرقنما من التنبؤ عن يقين 
بالعواقب السارة أو الوخيمة التى تكون للأفعال الإنسانية » تبس 


)1( فى الأصل der Orenzgott der Moral : Jll‏ 
(م) د جوبيدد » هو رب الآرباب فى الأساطير القديمة وقريع 
يوزس » فى الأساطير اليو نانية : ( اللرجم) 


السلام ادام A۹‏ 
.لألية الطبيعة ( و إن كنا رفما معرفة تكنى لأن تأمل أن نجىء 
مطابقة ارغباتنا) لكن العقل لايألو جبداً فى أن يقدم لنا المداية 
“اللازمة لمعرفة ماينبثى علينا أن نعمسل لكى نتبع سبيل الواجب 
«( طبقاً لقواعد الحكة ) » ولك نصل إلى المقصد الأخير. 

واارجل الواقعى ( الذى رى أن الأخلاق إا هى نظر بة 
تسب ) برفض يجفاء أمانينا السان ( مع نسليمه بواجبنا وقدرتنا 
على أداله ) » إة برى أن طبيعة الإنسان م شأنها ألا 
"ترغب أبدا فيا هو ضرورى لبوغ ما مهدف إليه من سلام داثم . 
-صحيح أنه لايك لبلوغ هذا ادف أن يريد جميم اناس » فرداً 
ردا » أن يحيو وفقالبادىء الحرية» فى غلل دستور شرعى ( أن 
"تسكون هناك وحدةموزعة لإرادة اجيم ) » بل يجب أن تتحد 
إرادة اجيم فى الوصول إلى هذه الحالة ( أى لابد من الوحدة 
٠‏ الجاعية » للارادة العامة ) ؛ هذا هو الشرط اللازم لحل الشكلة 
ااصعبة » مشكلة إقامة جماعة مدنية بين ااناس ؛ ومن حيث إنه » 
خضلا عن اختلاف جميع الإإرادات الخاصة » لابد:من القسلم بعلة 
“مجمعها كلها لتستمذ مها إرادة عامة ‏ وهو ما ليس فى مقدور أى 


A‏ التذيل الأول 


واحدة منها ‏ فلا عل لأن تأمل » بصدد تنفيذ هذه الفكرة 
( وإخراجها إلى حيز العمل ) » أن تبدأ هذه الال القانونية إلا 
القوة التى يقوم علها بعد ذلك القانون العام ؛ وإذن فيجب أن 
نتوقم من‌الان أن رى التجر بة الواقعية بعيدة عن هذه الفكرة 
بمدا كبيراً ( لأنه اس لا من أمل كبير فى أن يكون المشرع. 
من الأخلاقية قدر يتيح له أن يدع لشعب قد کو نه من جمهرة غير 
مستنيرة مهمة تشييد دستور شرعى وفقا لإرادة اللجيم ) . 

يقولون حينئذ : من كانت بيده السلطة لا بطيق من الشعمب 
أن على عليه القوانين . والدولة التى يصل بها الأعر إلى أن ترقض 
المضوع لقانون يفرض عليها من الخارج » لانذعن لأحكام الدول 
الأخرى عن السبيل الذى ينبغى أن تسلمكه الدقاع عن حقها بإزاء 
تلك الدول ؛ وكذلك إذا أحس جزء من العالم أنه متفوق على آآخر 
وإن لم يكن ذلك اجْزء الآخر عقبة فى سبيله» لم يدع فر صة إلا 
انهزها ازيادة قوته بالاستيلاء عليه و إخضاعه لسلطانه . وهكذا لن 
تسكون جميع مشروعانناالنظرية عن القانون للدي وقاتون ااشعوب 
والقانونالمالمى: إلامثلاً عليا لاخوی طاولا مكن نحققباء فى حين أن 


السلام الام إ۹ 


معرذة تقوم على البادىء الجر يبية لاطبيعة البشرية ولا تترفم عن 
الاسترشاد |١‏ هو حاصل فى اللياة العملية » لتستمد منه أحكامها » 
تستطيع وحدها أن جد أساسا متينا لبناء سياستها . 

ومن الحقق أنه إذا لم تكن هناك حرية ولا قانون أخلاق 
يقوم عليها » و إذا كان كل ما يحدث أو يمكن أن يحدث ناا عون 
آلية الطبيعة اللحضة » غينكذ تكون السياسة (ءن حيث هى فن 
أستعمال هذه الآلية ار ة على الناس ) هى كل ال كة العملية ؛ 
ونكون ذكرة الوق لفظأ خاليا من المعنى . ولسكن إذا رأينا من 
الضرورى إضافة هذه الفكرة إلى السياسة » بل وجعلها الشرط 
الد هما ء فلابد منالتسليم بإمكان الآ لف بينهما . إن قمقدورى 
أنأ تصور « ا » أعنى رجلا لايشبل من مبادى' السياسة 
إلا ماتقره الأخلاق » ولكى إلا أنصور « أخلاقيا سياسيا سم 
ذهب أخلاقيا يلام مصالح رجل السياسة . 

والس.امئ الأخلاق يعتنق المبدأ الآنى : إذا وجدت فى نظام 
دولة أو فى علافات. تلك الدولة مم الدول الأخرى » عيوب لم يكن 
فى الاستطاعة تلافهاء قن الواجب خصنوصا على رؤساء الدول » حى 
ولو ضدوا عصالحهم الشخصنة » أن يلتمسوا سبل إصلاحها بقدر 


A‏ التذييل الأول 


ماق وس٣‏ ېم » وأن يقتر بوا من القانون لطبي ہی كنم وذح مثالى الطيعه 
المقل أمام أعيننا . ومن حيث إنه يحكون مخالاللحكة السياسية ء 
الى هى على اتفاق مع الأخلاق هناء أن نقطم أو اصر الجاعة المدئية 
أو العالية » قبل أن حصل على دستور أفضل بحل حل القسدم »› 
غا مخالف العقل مخالفة تامة» المطالبة بإصلاح‌هذا العيب بالقوة وع 
وجه الاستعحال ؛ ولكن ها يكن مطالبةالحسكومات بههو أن 
تضم أمام ناظر مها دائما ضرورة إجراء مثل هذه الإصلاحات » 
لتقترب على الدوام من الفرض ( وهو بلوغ أفضل دستور يقوم على 
مقتضى قوانين الحق) . 

والدولة تستطيع أن « مک نفسها حكاجمهورياًء وإنّكانت » 
يمقتضي الدستور القأم » مازالت حت« سيطرة » « سيد » مستبد » 
وذلك الى أن يصبح الشمب » من حيث لا يشعر » قادرا على أن 
يتأثر بفحكرة سلطان القانون وحدها وأن يسام بنفسه فى شر يمه 
(الأمر الذى يقوم أصلاعلى المق ) . ولو أن ثورة نائجة عن دستور 
فاسد » انيزعت بوسائل عنيفة وغيرشرعية دستوراً أفضل ؛ فلايصح 
أن يكون ذلك مسوغا للرجوع بالشعب إلى الدستور القديم » و إن 


الالام الداتم 4 


كان يصح أن يما قب جيم اللشتركين بالعنف أو اغخاتلة فى هذه 
الثورة » كا يعاقب الموارج الى اصون . أما من حيث العلاقاث. 
المارجية للدول فلايصح مطالبة دولة بالعدول عن دستورهاء ولوكان 
اسنبدادياء ( إذارأت أنه أقضلالدساتير بالنسبة لأعدائها فى الخارج ). 
ما دامت مسبدفة لطر اجتياحها من دول أخرى ؛ و إذن فيحب 
أن بباح لها أن تۇ جل تنفيذ ما اعيزمته من إصلاح > حى مین 
آونة أ كثر ملاءمة إذيك30؟ ْ 


)١(‏ من نتائج قوائين العقل « المبيحة » أن فى الإمكان السماح. 
بالبقاء لقانون عام مشوب بال جور » إلى أن يصبح كل شىء معدا 
من نفسه لتجديد تام » و إلى آن يتو صل إل النضج بوسائل سلبية : فإن 
دستورآ , تشريعياً » »وإن يكن مطايقاللحق مطابقة حدودة» أفضل 
من الاو من كل دستور أو من حال الفوضى ألتى تحدث ضرورة. 
ننيجة , لعجل » فى الإصلاح . فالسياسة ترى إذن أن واجها أن 
تصلح الخالة القائمة طبقا للمثل الأعلى للقانون العام » أما الثورات 
فنستخدمبا » إذاكانت طبيعية , لا لتبيم لنفسما بغباً أشد وطأة» 
بل نها تستفيد من ذر الطبيعة › لى تقم » عن طريق إصلاحات 
متدلة SS‏ موسا على مبادىء الرية » وهى وحدها جد رة ١‏ 
بالبقاء . ْ ْ 


غ3 التذييل الأول 


و إذن فيجوز أن الأخلاقيين الاستبداديين ؛ الذين مخطثون فى 
جال العمل » مخطئون مرات صكثيرة فى جال السياسة » سبب 
الإجراءات السريمة التى يعمدون إلى اتخاذها . ولكن التجربة 
لايد أن تردم إلى الصواب شيثا فشيقا* إذ تريهم أنهم ليسوا على 
اتاق مع الطبيعة ؛ فى حين أن السياسيين الذين يرتّبون الأخلاق 
وفالاضدم» إذبر يدون أن يز بنواالبادىء ا الفةللحقء ححةأن الطبيمة 
الإنسانية « عاجزة » عن تحقيق فكرة الحق التى برسمها المقل » 
إنها يمعلون كل إصلاح سرا مستحيلا واننهاك حرمة الق مستدي) . 
هؤلاء السياسيون يطرحون ذلك العلل العملى الذى يفاخرون 
به » نترام يشغلون أنفسهم بتملق السلطات القائمة»خدمة أصالحهم » 
وينزلون إلى مثاورات لا يتورعون بها عن أن يديعوا الشسب » بل 
العام بأسر ه» وكانذلكفى مقدورم .وهذا ما يقع لفقهاء القانونيين» 
وأقصد القانونيين بالبنة لا « الشرعين » حين يلقون بأتقسبهم فى 
مار السياسة : والواقم أن وظيفتهم ليست النظر العقلى فى القشر, 
نفسه بل تنفيذ الأحكام التی يقضى مها القانون المد ؛ وم يرون 
أن أفضل دستورهو الدستور القائم فعلاء أوالدستور الذى يأتى بعده 
تی قامت بتعديله هيئة عليا ؛ ولا شىء يستطيع أن رجهم عن 


للام الدا ٤‏ 3 م 


النظام لآلى الذى ألفوه . إذا كانت هذه المهارة التى توممم بأن فى 
مقدور م أن حكوا على مبادىه أىدستور سياسى وفقاً لأرامهم عن 
الحق؛( أى أن كوا ع تلك البادىء أحكايا « أولية » 
( وهوأمر لاغرابة فيه نظراً لاختلاطهم بالكثيرينستهم) ؛ دون أن 
يكون لم خبرة مع ذلك « بالإنسان » ولا ما يمكن أن يسامل به 
( لأنه لا بد لذللكمن ملاحظةالطبيعةالإنسانيةمن وجمة نظر أعلى من 
موب النظرالأنترو بولوجية )؛ و إذا كانوا وم مزودون بهذ الأفكار 
مخوضون ف القانون الد وقانون الثشسوب على نحو مابرسمبما المقل) 
فإنهم لابستطيعون أن يمضوا فى هذا السبيل دون أن يلج أوا إلى 
عا عرف عنهم من روح الماحْكة واصطناع مناهخهم الآلية الألوفة 
للستندة على قوانين قاهرة أملهاإرادة مستيدة ؛ فى حين أن تصورات 
العقل لا تقبل من ضروب الضغط سوى الضغط المشروع القام علي 
مبادى' الحر بة ع وهذه هى وحدها التى نجعل الدستور الس_يامى 
الام شرعا شيقا ممكبا . وتلك مشكلة يتوم الرجل الذى يزعم أنه 
على بأن فى :استطاعته أن محلب » .بتجاهله تلك الفكرة وبالماسه 


1 : النديبل الأول 


أفضل الدسائير التى جر بت حتى الآن » وإن تكن قد اتبكت:. 
حرمة المق فى أغلب الأعيان . ويمكن حصر الأقوال التى. 
يستمخدمما لهذا القصد ( دون أن يحبر مها ) فى للغالطاث التالية : 

١‏ « افم لتم برو » : اتنيز الفرصة لللائمة لملا سق الدولة: 
قل الشعب الذى تتولى سه أو قبل شعب آخر ) ؛ أما التبربر 
فيكون « بعد إتيان الفمل » أ كثر سرا ورشاقة ؛ وكذلك تاليف 
.حدةالتصرف (خصوص] فى الالةالأولى حيث تكون الناطة الملياهى. 
فى الوقت نفسه امام المشرع الذى يفرش على الناس مطاعته دون. 
مناقشة ) يكون أهون وأسبل مما لوعمدات” أولا إلى النحض عن. 
الأسباب المقنعة والرد على ما قد يئار من اعتراضات . على أن هذه. 
الجرأة فالتصرف هى ذانها تشعر بأن وراءها اقتناءا نفسيا بمشروعية. 
العمل ؛ والتجاح والأمر الواقم ها أأبلغ الحامين . 

- « إذا فمل فأنكر » : إذا كنت قد دفعت الشعب. 
إلى اليأس و إلى العصيان ‏ قأنكر أن يكون الذنب ذثبك » وانسبه. 
إلى غناد رعاياك ؛ و إذا استوليت على شسعب من جيرانك » فألق. 
الذنب على طبيعة الإإنسان » وقل إنك إذا لم تسب جارك بالمدوان > 


CE‏ يي ب 


خلست تأمن ألايتدرك هو ويستولى عليك .. . 

م « فرق تسد » :. إذاكان فى شميك من ذوى القام 
يرؤساء اختاروك حا كأعلمهم قفر قثهلهم» و بث الوقيعة ينهم و بين 
الثمي ؛ ثم ملق الشعب وابذل له الوعود بأنك مستمتحه حر ب 
أأوسم ؛ 000 رهن مشيئتك . وإذاكنت 
تطمع فى الاستيلاء على دول أجنبية » فبث فما بذور النتنة ؟ فهذا 
فيل اموت لإخضاغها جيما ء واحدة إثر أخرى ؛ وتظاهر دائما 
.يأك نصير المسنضعفين . ' 

صحيح أن أحدا لا تخدعه هذه امبادى' السياسية ء لأنها 
جهيعا معروفة » ولذلك فلا حل للخجل مهام لوكان ظا صارخاً ٠‏ 
يجبه الأبصار : فالدول الكبرى مأكانت لا تحس الحجل إلا من 
الحم انى ك به مهاد تعش » ولا تتم ونا زأى 0 
فلا خجلا“ من هذه المبادى” إعلا مها على الناس » بل إخفاقا ف 
تطبيقها ) لأا يما على اتفاق فى موضوع أخلانية هذه الميادى' 3 
ق شىء تول عليةالدول الكبرى وتطمان إايه » وهو «الشرف 
السياسى ¢ الفوظ. بزيادة بأممبا و سبلطامها كاثنة ما انت 


5 


A‏ التذييل الأول 


سبيلما الوصول إلى هذه التتيجة . 


اعم > 


كل هذه الأمناليب اللتوية الى تعمد إليها السياسنة للنافية. 


. () إذا جاز أن نشك ف تأصل شىء من الخبث فى الطبيعة. 
الإنسانية » بالنسية اناس الذين بحيون حياة الجاعة في دولة ما ؛: 
وَإْدا جاز أن تنسب ب مع ظاهر من الحق إلى عيبف الثقافة. 
وة من الممجية » بعض” المشاعر الخالفة للقاثون » فبذا الخمث. 
يتجل سافراً وبصورة لا سيل إلى إتكارها فى العلاقات الخارجية: 
بين الدول » ونما تحجبه فى داخل كل دولة سلطة القوانين المدثية » 
3 الميل إلى أفعال العنف المتبادل يكاخه عند المواطنين قوة أعلى 
فى قوة المكومة الى تضق على المجموع صبغة الاخلاقية ء هذأ: 
الى أن إقامة العوائق دون جيشان الميول الخالفة للقانون تععل مو 
إلاستعداد الأخلاق ؛ الذى يجحملنا ترع إلى تقديس القانون .. 
أيسر وأسبل بكثير . ذلك أن كل امرئء مخيل له أنه يقدس فكرة. 
لفق" وبراعها بإخلاض ٠‏ ؛ أو آنه استطاح أن بيحد ند الآخرين. 
تفن هذأ العو ۽ والحكومة .عطي 5ات الضمان إلى حدما : 
وعلى هذا النحو نخطو خطؤة واسعة «١‏ نحو, الاخلاقية ( أن ل 
58 ذه ابلطوة بعد“ طابع أخلاق )تلك الاعلاقىةالى قو امبا تعلق 
المرء فة الراجب ذبا إقطع انر عن أ آمل ف ارا .. 


السام الذائم A‏ 


للأخلاق ؛ بدعؤئ قيادة الشعب هنال المرب سال هى حال 
الفطرة - إلى حال :السام » تبين على الأفلأن الناس لابستطيعون 
3 ن يتخلضوا :من .فكرة التق » لان غلاقامم' الخاصة ولافى 
عالاقامم العامة وام لا يتجرأون على أن يقيموا ياستهم جهاراً 
على حل أححضة تدعو إلا الميطة والقطنة » ولا يتحاسسرون عل 
رفض الارذعان لفسكرة القانون النام (أوهو أمى ظاهر على االخص وص 
فما يتعلق بقانون الشعوب ) » بل إننا تراهم يقد مون لتلكالفسكرة 
ما هی أهل له فن ضروب 0 يبشكرون مثات 


ولک کان کل وا “> مع 5378 > لاخلو من سوء 
الظن بالآخرين » فإن الاس يحكون بعضهم عل بعض بأنهم » دون 
استشناء » لايساوون ف الواقع شيا ( لاحاجة بنا هنا إلىأن نبين 
السب ف ذلك » ما دمنا لا نستطبنع أن تتم د طبيعة الإفسان + 
من حسف هو كائن حر ) ولسكن يما أن احرام فكرة القأون 4 
ذلك الاحترام الذى لارقبل للمرء بأن يتحالمنه إطلاقاء يقد ما جراء . 
ناكل مووي هاء انظرية الى تفترض القدرة على «سايرة 
القائرن انكل أن ری من ن الؤاجب أ يسايره من جائبة مهمأ 
يكن شلوك الاخزن .“- ٠‏ ش 


٠‏ اذيل الأول 


راع والشلالات لارا جیا ی جال اسل » الإقمة کل ی عق 
أساس من العنف النى إصاحبه التل . وإذا أردنا أن قطع دار 
حذه الغالطات ( إن لم . نستطم أن نقفى على الجور الذى يب.دون 
:إلى المغالطات لاإخفائه ) ؛ وإذا شئنا أن. نر تم هؤلاء الزيفين من 
عمثلى السلطان فى الأرض على أن يعترفوا بأنهم لا يناصرون الى » 
ِل يؤيدون القوة ويتكلمون بلوجبها و سوغت هم الإمية 
على الناس س إذا أردنا هذا فيجمل بناأن ندقم الوم الذى انخدعوا 
م بدك امخدع به غيرم “ وأن تكشف عن المبدأ الأعلل الذىهومتاط 
هدفنا فى الوصولإلىالسلام الداع» وأن نين أنالمائى الأ كبرفى 
سبيله هو أن « الأخلاق السيامى » إما يبدأ من حيث بحب أن 
يهى« السيامى الأخلاق » » وأنه إذ يجمل المبادى' تابعة للغرض 
(أى يضم الحراث قدام الثير ان ) إنما ينقضما قصد إليه من جعل 
السياسة موائقة للأخلاق . 
إذا أرذنا أن تكون الفلسفة المملية متته مع نفسنها داعا 
فيأزّمنا أن حل مسا ماينبغى فى مشكلات المقل المملى أن نمل 
a‏ البداية أهو « المبدأ الملدى » لهذم الك (القر ض من حیٹ 


الام الرام ۹ 


هو مُوضوع الإرادة الخرة ) أم « لمبدأ الصورى » ( الذى مختص, 
باحر ية في الملافات الخارجية بب ) والذى يقول : « افمل حيث. 
تستطيع أن تريد أن يصبح ميدأ فلك قانوتا عاماء اشا ماکان 
الفرض من قملك » ؟ 

۰ لارو أن سكن ن الصدارة لهذا اليا الثابى ؛ لان 
كبداً لحن ٤‏ ينطوى على ضرورة مطلقة غير مقيذة بشرط » فىحين, 
أن ضرورة ة ابد الأول لا امتا إلا إذا افترضنا شروماً ا 
معينة الغرض انی نترسمه » أعنى تحقيق ذلك الغرض . واو فرضنا 
أن ذلك القرض ( الاثم الدام 0ھ ويا 
لكان يازم م انتا جه من المبداً الصورى لأحبكام أ أفمالنا الخارجية 4 
بيد أن أول هذين المبدأبن »ميدأ « الأخلاق السياسى » ( مشكلة 
القانون العام ومشكلة خا نون الشعوب و مشكلة بلقتو ن العالى ) د ١‏ 
«مشكلةفثية صر فة + أما المبدأالثآى مولا «المنیامی الأخلاق»' 
فعنده أن إقامة السلام الدائم فى « مشكلة .أخلاقية » ؛واختلاك: 
السبل بين البدأين كبير؛ لأن محقيق: السلإم الدأم ل بعد مرجوا 


eine blosse Kımstanfgabe : الى الأملى الألاى‎ 9) ۰ 


¥ التذول الأول ' 


ق 


حينشل باعتباره ا بل وأيضا باعتياره أم ر لآ بل 
أن : مده تقديس الواجب .. 

0 يتطلي حل. المشكلة الأولى ء أى مشكلة النطنة المياسية » 
معرفة واسعة بالطبيعة تميننا على أن نسفخدم آلينها. للوسول إلى 
0 الى تنشدها ؛ ؛ ومع ذلك والدتيجة » فما يتعلق بالسلام ادام 1 
لن تكون يقيلية ٤‏ كأئنا ما کان يه من أقسام 
القآثون العام . إننا لا نستطيع أن نعرف على وجه اليقين ما هى 
الطريقة الئل ایتا الشسب أطول زمان ممكن فى كنف الطاعة . 
والرخاء معا : أهن أخذه بالشدة أم إغراؤه بارتب والألقابٌ ل 
لشروره ؟ أهى السلطة الطلقة. فى يدحا ع واحند ١»‏ م افضام 
كثير بن من الرؤسناء ؟ أهى أجماع طبقة من الموظفين النبلاء ؛ أم: 
حككومة السلطة.الشعبية ؟ ؤقد قدم لنا النار عه أمثلة مسارضة تلن" 
حدزوب.المسكومات ( ماعدا الحسكومة اهؤر: به الصحيحة ال لا 
3 إل على خاطر السيامنى الأخلاقق ٠)‏ وقاتون الشعوب لاروم 
والقالم على نم مخيرة طق لشارنيع الوزراء الفوضين » عوأقل ن“ 
ذلك يقيناً ء وما هون فى الواقع الإ كابة.الية حن المدوخ : لأنه يقوم؛ 
على اتفاقات تشتمل ».فى مادةالاستثاءات من نفس عقد إرامماء 


الملام الام 1۳ 


نعل «تحفظ ذهنى » يتعمد منه خرقيا . ' 
أما حل للشكلة الثانيةء أعنى مشكاة 2 الحسكة السياسية » » 
ش نهو بديهئ الجميح ؛ و جى من نفسة لكل واحدء ويفْضْح كل 
خراوغة أو حايل » ويؤدى مباشرة إلى القصود » دون أن يغفل مع 
ذلك عن اللإرشاداث التى ت تقضى بها الفطنة » تلك التى تنهى عن 
'التعجل والعنف فى السعى إلى الفرض الطلوب » ور يد أن يقترب 
منه الإننان رويداً رودا مع الأنتفاع بكافة الظروف املائمة': ' 
وللبم هوهذا : « احرص قبل كل شىء أن يكون 
الحم للمقل العملى ا لالص وشعول عدالته » تنلغرضك - السلام 
الداع س عفواً ومن 'حيث لا تحتسب » ؛ لأن للأخلاق تلك 
اللاصية » حتى بالنسية : للمبادىه التى يقوم غليها ١‏ القانون. النام 
د و بالتالن بالنسية لذلك الجزء من السيأسة النى يمكن أن داد 
تحديداً « أوليا » ب أنه كلاقل شخوصنبا فى الاوك غو 00 
أدنية ء زاد اتفاق الاوك بم المضلخة. على وجه الي ا مقا 0 
أن الإرادة العامة المطاة « أوليا » ( فى عسي ,أو ف -العلاقات 
اباد بن شعوب جختلفة ) فى وجدها ل ترس حدود ,الح بين 


+ 5 
ا 


الناين ؛ ولكن هذا افا ا ین . الإراذاث د أجميماً » ا متا 
مع العمل وجأديا على مقتضى آلية الطبيمة تفسما ؛ يمكن أن يكون 
7 لوقت نفسة علد .تحدث الأثر امطلوب » وتضءن حقيق فكرة 
الق والقاتو ن ؛ فإن م اد السياسة الأشلافية مثا د أنالشعب 
اليم فى نظام . دول إلاوفقا لمعا الشر يعةعن‌الر ية والساواة 4 
وهذا للبداً لا يقوم عل الفطنة بل على الواجب. بيد أن الأخلاقينن. 
السياسيين ؛ مهما يتأملوا و یف کروا فى الآلية. الطبيعية مججهرة من 
الثاس . »قد التأموا فى حاءة وات ف نظ رهم قوةاليادىء ومهدم هذه 
القصدٍ ؛.ومئهما محاولوا تأييد دعوام بأمثلة مستمدة من دساتير سيئة 
التنظي. فى العوود القديمة والحديثة (مثلا من دعوقراطيات با تظام. 
نيل ) ء فإنهم لا يستحقون الاسماع إلى أقوالم : لا سيا أن هذه 
لني الضازة ر جا تحذيث هى نفسما الشر ' اذى" نيا به » سین 
تلقن الثالن فى زمر الالات الية الأخرى التق “لا .يتقصها ؛ اسك 
تم علق تسا بأمهاأتعسن محاوقاث الأرض » , إلا ار بها . 
لسارت كائدات:: حر , 

إن الفضنية :د لتك" المدالة > وتبيلك الما > » ناك اليه 


السلام الدائم 4 


الى هبت مثلاً » والتى لا تخلو من طئطنة” على ارم هن صدقها >. 
والتى ممتاها أنه ينبغى أن کون لم للمدالة » ولو أدى ذلك إلى 
إفاء جميم الأشرار الفسدين » هئ مبدأ شرعى ممتاز» يقعام كل. 
الطرق الملتوية التى. رسمها الغدر والسنفا . ولكن هذا البدأ ينبئئ. 
5 بهم ح الفهم : ij‏ يبيح لنا أن نستعمل حقنا نى الشدة. 
وهوأس مخالف للواجب الأخلاق - ولسكنه برغم الأقوياء. 
على عدم الساس بحت أى فرد أو الإضرار به » بداقم التفور منه أو 
الثفةة على غيره ؛ ولكن هذا يقتضى على الخصوص أن يكون. 
. للدولة دستور داخلى قالم على البادىء الخالصة الحق والشرع 17 
5 ائتلافب الدؤلة مع ألدول الجاورة لها أو البعيدة 2 اثتلاوة 
شيا بالدولة العالية الشاملة » لةسوية خلافامها بالطرق الشرعية .. 
وهذة القضية لا تمنى شي أ كثر ا بلى : إن البادىء السياسية 
يه آله ات ع الرقاهية e‏ الین 5 تنش رها »كل دوا 2 5 
شب ا ن تر( ساس بلعل كر 

الخالصة »فكرة واجب اللىت الذى ‏ يكو ' اقل امالس قد 


عطي مبدأء « أوليا »”2 س مهما تكن ننائجها لادية . ومام أن 
يبلك إِذا قل فيه عدد الأثيرا أن لأفسدن . ولاشر الأخلاق خاصية . 
.لا تفارق طبيعته » وهی أن مقاصده مضادة له ومؤدية إلى فنائه » 
.وخصوصا فعلاقات الأشرار- بأناس لل مثل استعدادامهم ونوايام ؛ 
و بذلك. يتبقر الشرء ليجل عله رويداً رويدا المبدأ الأخلاق ؛ 
بدا اعخير. 
55 3# 

و إذن فلا حلاف بين الأخلات و اا اې ةالو ضوعية» 
(أى من جبة النظرية ) ؛ أما « من المبة الذاتية » ( بسبب نزعة 
إلأنانية تند الإنسان ؛ وش نزعة لا توصف بأنها علية » لالا 
لاتقو على أ حكام العقل ) فالنزاع قأنم وسيظل -قاعا ؛ وما أسخراه 
بيالېقاء : : فإنةكالمهماز الناخس أو الجر الشانحذ يحض النفوس على 
'الفضتيلة.. : والواقع عن نان مناط الفطّيلة انلقة' ‏ مضا للقول 
0 0 مع “لا تست لنصائبة وله مغ أمام اداد : 5 ب ْ 


5 اقسلا لاسا لصا 


أمنض.فى طريقك أقوى مراسا وأشد إقداما ۾ ) سب لبس .هوا 
المقاومة مايل" بنا من ا الجاهدة 
لدبذأ الحبيث الذى بأنفسنا والذى تحملنا أ كاذنيه للأ كرة ومغا 

الغادرة على الاعتقاد بأن فى ضعف الإإنسان ما يبرر 35 8 
جميع الآ ثام . ۰ 

٠‏ والأخلاق السيامى يستطيع فى الواقع أن يقول إن ولى الأ 
الايسىء إل الشعب ولا الشعب إلى شعب آخر إذا استعمل كل مهما 
المننت والدهاء فى مناوأة الطرف الأُخرن» و إن كانا ينيئان عل العدوم 
بإصرارها على امنهان فكرة الشرع التى هى أخاق الأفكار بأن 
کون أ 58 اسا للسلام ادام ٠‏ وما دام كل واحد مخرق حرمةواحبه 
مموآخر يكن من جائبه مثل هذه النية » فإنه يُكون مذلا أ أن ملك 
يعطتهم بعشا » على ' شرط أن. ينبق من تلك الزمرة ما 


(إ) أوردكانت هذا القول بالا اللأتينية ققط ». وله :: 
cede . malis, ‘sed contra audentior ` ito 7"‏ “مو “Tu‏ 
وقد حثت: عن مصدره فو چد ته مقتنا مق کاب » الإنياد : 


( 1 : ه4) لقرجيل شاع اللانين ‏ ( الترجم ). ٠‏ 


۱۰۸ فيل الأول 0-0 


جا س ل 


لاستمرار هذه 'اللمبة إلى أنعد المصور ء لتسكون للأجيال اللاحقة 
عبرة وذ كرى:. على هذا النحو تتحقق العناية التى دير سير العالم » 
أن البدأ الأخلاق لا تخب ناره فى الإنسان أبداً » و 3 المقل 
تدا فطر دا حمل الإنسان من الناحية البراجماطيقية” “ أقدر عل 
أن يحقق وسا » لذلك البدأ » الأفكار الفقبية الشرعية کا جار 
أ كير إا حين يعرض عنها . 

ومع 3 فإن خلق مثل 5 الفئة الضالة على الأرض > 


0 حين لا يكون لدى الإنسان أسباب كافية للإثبات أو 
الإنكار قد تكون لديه بواعثك على اختياد اعتقاد من الاعتةادات. 
لن اعمال الحماة لا تحتمل فى أغاب الاحيان أى تأ جىل »> ولان 
ضرورة هَ العمل اسوق إلى ضرورة الاخصار ۽ وقد رجح ضرورة 
العمل هذه إما ألى ر المتفعة » وإما الى د الأخلاقية » “وقد أطلق 
كانت ام : الإعان البر |جماطيق « عل الاعتقاد ألذى يمام المرء 
به عرضاً ٤‏ باعتياره أساساً أواسائل إلى غاية دة وا 
«الإعان اسل أو ا .الأخلاقء على کک 
وبالحياة الآخرة) الث ان 


س 


السلام الدائم ۱4 


ی 


لا بيدو فى الإمكان تبريره. من جزة عل الإلميات « تيوديسيه » 
( إوسامنا بأن الجنس الانساتى لا سبيل إلى إصلاحه أبداً . ولكن 
هذه الطريقة فى الم على الأشياء قد بلغت من مجاوزة طاقتنا حداً 
تحمل من العسير علينا 3 نسب تصوراتنا ( عن المكة ( من 
الناحية النظرية إلى القوة المليا التى ليس فى وسعنا أن تنفذ 
إلبها ‏ تاك هى النتائم الحزنة التى نصل إلا بالضرورة إذا 
لم سل أن البادىء الخالصة للشريعة ذات حقيقة موضوعية » أعنى 
أن فى الوسم تطبيقها . 

. ومبما تكن اعتراضات السياسة التحر يبية بهذا الصددء 
خإن. الواجب على الشعب فى الدولة » وعلى الدول الختلفة فى 
علاقاتها بعضها مع بعض » أرت تراعهسا . و إذن فالسياسة 
الصحيدة لا ستطيع أن مخطو خطوة إلا بعد أداء التحية 
أولاً للأخلاق . والسياسة فى ذاتها فن صعب » ولسكنها ليست 
ذلك إذا جمعنا ينبا و بين الأخلاق » لأن الأخلاق تقطم فى 
المشكلات التى استعمى على السياسة » فور وقوع التناع بها . 


۱1 التذييل الأول 


ا اللإنسان- واحبة التقدرس > ممما تتكيد اکور مة من 
تضحيات ::ولا يصح هنا أن نلتمس أمراً وسطا بين طرفين » أى 
شر عة خاضعة لشروط « برحماطيةية » ( تكون عثابة ونط بين . 
اق والمتفعة ) » بل الواجب على السياسة أن تنحتى للحق ؟ وسبذا 
وحده. يقوى أملما فى الوصول س وو ببطء. إلى مرتية يتأاق. 
فبا منناؤها تألقاً موصولة .. 


اليل انان . 
فى الاتفاق بين السياسة والاخلاق 
فقا التصور « لار تسن تال للقانؤن العام 
متى تصورت اللقانون العام ( تبعا لأحوال الناس فى الدولةة 
وجازب. الدول فما بينم ) » على نحو ما جر تعادة قنهاء القانون أن 
بتصوروه ؛ وبغض النظر عن کل ماله من « مادة 3 ل بعد يلبق 
إلا « صورة الملانية » التى تنطوى كل دعوى فقبية على إمكانها 26 
إِد من دونها لا تكون عدالة ( لأن المدالة لا ممكن تصورها إلا 
« علئية 6 ) . و بالتالى لا يكون حق » لأن الق لا يمكن إقامته إلا 
بالمدالة . - | 0 
وكل دعوى فقهية حب أن تكون لها هذه السمة »مة العلانية؛: 
ومادام أنه من لليسور جداً أن تتبين إذا كانت هذه السمة مكية. 
فى حالة. معينة من الالات التى تعرض لنا» أى أن ےک إذا كان 
(1) تفسير هذا الآصظلاح فى الصفحة التالية . ' 


IY‏ التذييل الثاني 


د فى مقدورنا أم لاأن نوفق ببمها وبين مبادىء الشخص الت عرف ٤»‏ 


lo.‏ | مها تستطيع أن دنا ععيار مؤجود ف المقل 2 اول « 60 ؛ ومن 


الو أن نتمم لنقبين فى تلاك الالة المعينة بطلان الدءوى 
للد رة باش وفوراً اة فق عازت النقل اغا 

فإذا غضضنا النظر عن كل ما يمسكن أن حو يه ذكرة القانون 
“للدى وقانون الشعوب من عناصر تحريبية ( مثل خيث طبيعة 
«الإنسان خببًاً مل الا كراه ضرورياً ) » خرجنا بالقضية التالية التى 
كن أن نسميها « الصيغة الترنسندتتالية » 7 لقان ن العام : 


1( وأولاء = دلروتيع و : « الأول عند كانت هو 
«المتقدم على التجرءة تقدما منطقياً . وأالصور والمقوللات ر أولة, 
عنده بمعنى أنها شروط ضرورية التجربة » وليست مكتسبة منها . 
أن يدم لسمة الضرورة اول 

قد شاع استعال لفظ الأول “ف اللثات الآوربية الحدشة 
ا ؛ و بهذا الصدد قال.« كاود رقار» : من الخطر أن نة 
اھ كل ثىء ‏ أولا > ( يدون نظرافى الوقائع المشاهدة ) ۰ 


(المدجم ) 
(0) د الترتسند تتالى , اسطلاح کاتی عاص » يكاد يكون سے 


السلام الداتم_ - ١1‏ 


« جيم الدعاوى التعاقة .ممق الغير والتى يتنا كانم 
العلانية في دعاوى جابرة » . 7 

هذا البداً حب أن متیر لا « من وجبهة نظر الأخلاق» 
رادا » الكامن « أو والماطن» أو داجو اء »وما بلا رالا ن» 
کو وار إن فلقة E‏ 
يكون مباطاً للتجربة وشرطاً , أولياً, لها ۽ واذلك فإن المعرة 
الرنسندتالية > عنده ممكنة » فى حين أن المعرقة ر المتعالية , 
:أو الجاوزة للتجرمة ء معر فة مستحرلة . وقد صرح كانت بأن 
-مذهها م متعاليا , فى الفلسفة ثىء « غير مشروع ء ؛ ولا كارن 
.ء ألير نستد تالى» عند ه هو الثى ءالمتعلق ميادىء التجرية ومتضمئاتها 2 
م الذى أقتصر استعاله علا » ول صحفل ما هو خارج عبا ٠‏ فك 
-وصف فاسفته بصفة م الترنسئد ثالية > . لكنه لا رأى أن لفل 
ل ليك ا » عرضة ألشسهات ومثار للتأويلات ‏ يسبب التباسه 
بلفظ د ترسندنت» ( خی المتعالى ) صرح أنه يفضل الاستعاضة 
حينه بلفظ ر النقدى » . ويبدو أن هذا الوصف الاخير ‏ وإن م 
بشع فى مؤافات كانت أقرب إلى تفكيره مما عداه . 

7 (التدعم) 

(1) استطيع أن ناخص مذهب الاخلاق عند كانت فاي :سد 


ہک وزو سي وي اا ااا كا" 


11 التذييل اشاق 


سب ( من حيث هو مخقص بنظرية فى الفضيلة.) » بل وأيضة 
«من وجهة نظر علم الفقه أو القاثون».( من حيث هومتعلق بحقوق. 
الاس.)-: قان لا أستبطيع « الجهز به » دون إحياطة 'للغرض. 
الذى رميت” إليه والذى يحم لنحاحه أن يظل على" الكهان ؛: 
و إن کا لا أستطيع « إفشاءه 6 دون أن أثير بالضرورة اعتراض. 
الكافة على غرضى ؛ أقول إن حكا كبذا لا يمكنه أن ستثير 
لدى النكافة .تلت المقاومة الضرورية الشاملة ‏ وبالتالى تلك. 
الت يمكن أن تدرك « أوليا ۾ ن إلا بسب ما انطو عليه من, 
جود دد کل 2 شخص . 


البدا أ الأجلاق الال الذى تستمد متهجميعالميادى . الأخرى ی 

ذو صورة خاصة ایت لقن ميدأ آخر : وض « الآمر الجازم .. 

أووالو اجب » .زلیس الجر والشر بامعنيين الأساسمبين ق. 

أخلاقبات كانت .» و[ تما تحديدهما تبعا ليد الو اجب . ف ١‏ الشر - 

هو كل ما لا مکی أن يكون موضوعا لامر جازم و دابخير» هي 

كل مامخضع ضر ورة 5 لهذا الآمرء و , مادة , الأخلاق ستخلصة. 
من .د صويتها م : ب (المرجم). 


الام المالم 1 
ال و ا 


5 لك جي س سا ل 


٠‏ “على أن ها TT‏ ؛ أعتى أنه 3 يتمع ف 
تبيان ما تجرد .عن :الحق والمدل قبل الغير. وهو مبداأ يقينى » 
ويقينه كيقين البديهيات » لا بحتاج إلى برهان . وهو إلى ذلك 
هين التطييق عل ب نتبينه مر الأمئلة التالية للستمدة من 
القانون. 0 


۹ر 5 بعل بالثانون الدنى » ء أعتى القانون الداخلى » 
تعرض لا المسألة التالية : هل المُرد من جانب الشمب وسيل 
ا وعة اتبخلص 9 شیا لمحکام « الطفاة » ؟ ری كثيرون أنها 
منألة صمية » .لكر ن.خلها مع ذلك ميسون جداًء بفضل البداً 
الترنسشد تان بدا الملانية : د قوق لشم قد اتببكت فس 
ف الانتقاض ع الطافية وجل عن .عرشه اؤتثات عليه ؛ هذا 
لاشك فيه: خان :طون الشديق أن : تلدأ ألرعية لإثباته 
شإ مذا لأساو :ولا وز هآآ ا ربالتقكوى من ا 
أو غلبت چل؛ :أرما فى بذلا ب الضراع.» فزأت. نفسها بعل للب :وقد 
حاق ما أشن المقاب . SS‏ 


كلا التذييل الثانى 


إذا أردنا البت فى السألة باستتتاج « دجاطيق 276 لمبادى, 
الحق والشرع » استطمنا أن خد كثيراً من الاستدلالات الدقيقة 
تأييداً للرأى أو معارضة له . 

لكن ليدأ « الترنستدجالى » للعلانية يكفينا مؤونة كل هذا 
الإسهاب . وتبعاً لهذا امبدأ » سائل الشعب تسه » قبل إنشاء 


العقد الاجماعى »هل يقدم على « نشر » ادا الذي محتفظط 


. د الدجماطيقية , » معنى « الاعتقسادية » أو الإيقانية,,‎ )١( ٠ 
هذهب من يعتقدون إمكان العلل ورون أله هو معرفة الحقيقة عل‎ 
قا بلبا والتشضكك , أو «الارتابية,‎ ٠ عا ھی عليه . ى « الدجماطيقية‎ 
وهى مذهب من يشكون ق العل . أما د النقدية » فذهب وسط بين‎ 
الدجماطيقية والارتيابيسة » وقد أقامهكانت ليبن أن المبادى.‎ 
الآولية » للبعرنة هى قوانينالذهن : وهىقرانين نتعقل مقتضاها‎ « 
ج معطيات » التجربة » وأن استعالنا هذه الممادنىء يكرن , اشتمالا‎ 
غير مشروع » إذا حاو أنا تطبيقها على « الآشياء فى ذاتها » . ولذلك‎ 
الجدل الثر نسند نتالى » من كشابه م تقد العقل‎ ١ بين كانت فى باب‎ 
الخااص » أن جميع استدلالات ر الميتافيتيقا الدجماطيقية » تشبه‎ 
أن تكون مغالطات . ( اق ج)‎ 


لتفسه بمقتضاه يح الكرد فى بض المالات ؟ ومن لليسور أن تر 
| أنه إذا كان الشءب بريد» عند إنشاء دستور سيامى » أن بحتغفظ ' 
لنفسه بشرط استعال العنف ضد اغا ك فى إمض الأحوال » ققد 
ادعى لنفسه سلطة مشروعة . ولتكن هذا إلا كلا يكون حينئذ 
حا كا ؛ أو إذا ار جەل هذبن الأعس بن 5 لتنظيم الدولة 48 
بعد فى الإمكان قيام أى دستور » وهو أمس يكون مال لاغرض. 
الذى توخاه الششعب . فالأمر الجائر فى المصيان يتجلى فى أن إشهار 
مده مل قصده مستحيل التحقيق ؟ و إذن فلا بد مر ن كمات. 
أمره . ٠س‏ لكين هذا الشر طالأخير 50-7 ا کار 1 
(lla‏ 1 يستطيع أن يسان على ر «وس الأشباد عزمدعل مجازاة کل 
عصيان بإعدام زعماء الفتنة » ولوكان هؤلاءدتقدون أنه هو البادى+ 
ى القانون الأصلى ؛ لاه متى كان شاعر ا أنه مالا للسلطة 

العليا « الى لاوم 4 ( وهو ما لابد من التسليم به فى كل دستور 
الان مٿ 8 عللك من السلطة ما نذود به ع ن کل فرد عدوان: 

فرد ا ظ ؛ لأعلك البق و فى الولآية على کل واحد) 2( فإنه ۹ شی 
ا ناا جک ومالك ت ا فف 


أقل , بداهة ٠‏ منهء وهی أنه إذا ب اقب ف عر ال 
تحاول إثارة الفتنة لمعاودة الاستيلاء على السلطة » ووجب عليه ألا 
يحبدى المساب على ماقام به من أعمال إبان حكه السابق . 


۴ - « فيا يتعاق بقانون الشعوب » : لا عل لقانون 
الشعوب إلا بافسترا اض وجود حالة شرعية ( أعنى ذلك القارف 
(الخارجى الذى بدونه لايستما ميم الإنسان أن يتمتع ممق من المةوق 
ef‏ يمنا ) إذلك أن قانون الشعوب » ا قانونا عاما » 
ختوى فكره 1 من قبل على إعلان إرادة عامة نمدد لكل واد 
ده وهذه « "الال الشرعية » حب أن تصدر عن عقسل بی 
( كالمقد الذى تنود 3 الدولة ) أأيه يقوم على قوانين الا كراه 1 
بل £ يمكن على كل حال أنْ کون ممما بة عق دس بكة «داممة 6) «حرة» 
من قبيل :ذلك النظام الاتحادى المؤلف من دول مختلفة والذئق عرضنا 
له فيا تقدم. . فالواقع أنه بدون حالة شرعية » تجمم بالقمل شمل 
الأشخاص اشْتلفِين ( ماديين ومعنويين ) » و بعبارة أخرى فيحال 
الفطرة:» لا يمكن أن يقوم فانون سوى القانون اتخاص . 


الملام افبائم e‏ ۱4 


س سد 


وهنا أيضًا بقع لع النزاع بين السياسة و الأخلاق (يأعتبأرالأخلاق 
مدعا : فى القأنون ) ء وفى هذا التزاع ؛ جد معيار الإفصاجعن البادى: 
awk‏ 5 نبسورا كذّلك 3 ولكن د بشرط أن يكون القصد دن 
طليئاق الذى يؤلف بين الدول تدهم السلام فيا ينها أولا* نمفيابيثبا 
.و بي نالدول الأخرى » لا أن بكون‌القصد فتهالعزو والفتح .و يتل 
«التياان بين السياسة والأخلاق فى حالات سنوردهانيا على ¢ متبوعة” 
يما لحل أريضا . 

| إذا قدمت دولة لدولة أخرى وعدا بإتحادهااً 1 U‏ 
عن بعض ن اولايات ء أو إعانتها.؛ فيل جوز لها »فى حالة من الالات 
لای تتوقف علا سلامة الدولة » أن تتحلل من الوقاء بوعدهاء 
ميدغوق أنه يحب اعتبازها ذات صنتين : الأولى آنا دولة ثامة 
:السيادة » فليس لأحد. على ساو مرإ سلطان. ؛ والثانية أنها عثابة 
و الموظفين فى الدولة ۾ “ » فيجب عليهابهذه الصفة أن تقدم 
ابا عن تصنرقاتها ؛ وتخلصمنهذا إلىانمااسععليم» يصفتهالثانية » 
أن تبحرر من الالتزامات الت ارتيطت بها ينها الأول . - كن 


کب و 
.يه س 


)1( فى الاسل لاان : 510 


إذا اتخذت دولة هذا البداً وأعلنته عل ر ءوس الأشهاد » کان طييصيةا 
أن تلق من الدول الأأخرى إما الإعراض عنها أو الانضام إلى دول. 
أخرى لقاومة مراعما ؟ وهذا دليل فى هذا القام ) مقام الصراحة 4 
سي أن السياسة » مهما أوتيت من حيلة ودهاء » يفوتها الغرضالذىه 
نسعى إليه » وهذا ينبنى التصرم بأن ذلاك للبدأ ظام.. 
ب إذا بلقت دولةمن الأو والقوة ميلقا بث انقوف والقاق 
فى قلوب جيرائها » فبل يمكن التسليم بأنها « سوف ”ريد » الضحمة 
عل الدول الأخرى » لان ذلا « 59 » > وهل حق في 
8 نا لدول أخرى أقل مها قر أن ن تکل لمانا »حى 
قبل أن يصدبأ أمنها أذى ؟ ب إن دولة تعلن هذا لليدأ جهرة إعاا 
تلب على تسا الزبال ممحلا ومؤكدا : لأن الدولة القوية 
شسرعان ما تبتدر الدول الضعيفة بالمدوان ؟ وان يكون التحالف بین 
الدول الصغيرة إلا دفاعا ضميفا لا يقوى على الصو د أمام من محسن, 
استغهال قاعدة « قرو ق تسد » . س واؤن فهذا البداً الذى تشير يه 
الزعائة ال ياسية » مت * صرح به» E‏ بارتغا ؛ وهو إن 
00 ظا . 


السلام الرام كايا 
: ج س لو أن دولة صغيرة وقفت » عقتدى. مرها ۽ سائلا دوز 
الثقازب بن أجزاء دولة ١‏ كبزمنبا ؛ وكان هذا التقارب لازم 
لبقاء. الدولة الكبرى » فيل يحق لهذه أن مخضم تلك وأن تضمها: 
إلى أملا كبا . 
من الميسور أن ری أ الدولة الكبيرة لا اسما أن تمان 
مبدأ كبذا : لأنه إما أن الدول الصغيرة تبادر إلى التحالف في 
بها »وإما أن دولا أخرى ة قو به ة تنازعما تلك الفر إسة٠؛‏ ؛ فينج عن 
0 أن نفس إعلان. هرا ابد يجعله غير قابق, التطبيق ؛ وهذا ا 
على أنه مبدأ ظلم » بل قد .يكون غاية الإمعان قى الظلر» : لأن. 
للوضوع الذى يقع عليه الظلم » مهما يكن شأنه ضئيلاء لا يمنع من. 
أن يكون الم الذى 1 به ظلما كبيراً حدا.. | 
د - أما « القانون العالجى » فأممنك عن الكلام فيه هنا 
لأن مشامپته لقانون الشعوب يمل بيارل: مبادئه وتقديرهك 
أمراً ميسوراً : ٠‏ 
تن تاقفن 


وإذن فبدأ النافاة بين قؤاعد القانوت العام نو بين العلانيةة 


سار التثبيل الثاني 

يحطينا هننا. معياراً حستاً مين .به السالات التى لا « تضق » فا 
السياسة مع الأخلاق (. 00 ية ع ن الشرغ والمق). 
سكن لا بد لقا أأيضاً من أن نعرف شرط اتفاق هذه الزواعد مم 
قا نون الشعوب فإنه لا جور انا أن ستخالص دن قأبلية القواعد 
«للعلانية آنا عادلة » لأن من اطمأن إلى قونه اطمثنانا لا يساوره 
يه شك ؛ لم محتج إلى إحاطة مبادثه بالسكهان . 


وال طف 0 قانون الشموب على زه هو أن تقوم 
ولا < حال أشرعية 76 ( “۰ بدونها لا وجود لأى قانون عام ؛ وکل 
مانن منکن تصوره حارج تلات الخالة لا يعدو أ ن یکوز قانونا 
سخاضصا : ولكنا قد رأينا فبا تقدم أن النظا م الاتخادى بين الدول 
F‏ النظام الفيديرالى ) الذى لا برئى إلا إلى جنيب الناس ويلات 
«لخرب.؛ هو. وحده «تالفالة الشرعية » ال تى تتفق مع « حرية » 
تلاك الدول . و إذن فلا سبيل إلى الاتفاق بين السياسة والأخلاق 
إلا فی ظل عاد « فيديرالى » ( هو إذن معطى «أوايا) وضر وزی 


ا )۱ ( فالا سل الألمانى rechilicher Zustand‏ : 


الملام الدام r‏ 


على تى مباديء القانون ) ؛ والسياسة كلها أساسها الشرعى 
هو إقامة امحاد منهذا القبيلع ل أوسم نطاق ؛ و بغير ذلك لاتكون: 
كل مهارتها إلا طيشناً .وظلماً مستوراً  .‏ هذه السياسة الفاسرة 
ها « حيلبا » الى _تضارع أبرع حيل اليسوعيين : من ذلك 
< التحفظ الذهنى 6 الذى.تسمد إليه قر بر ضيغ الماهدات العامة » 
خرص على استمال تعبيرات تستطيع تأو يلها لمصلحتها حين تشاء 
ل( امیر بين de fait‏ ميان statu‏ وبين (de droit‏ ° 0 
و « الاحتألية » التى قوامها افتراض سوه النية عند الأخربن ». أو 
امخاذ منا يبدو من إمكانتفوقبم سبباً مشروعا لإضناءالدول المسالة ؛ 
وأخيراً « الحطيثة الفلسفية » وهى عبارة عن النظر إلى النهام دولة 
كبيرة لدولة صغيرة على أنه أمر تانه وهفوة تغتفر » زعا بأنفى ذلك 
ابعل مم للدولة السكبيرة وخيراً عظيا لعا على العموم ” , . 
13( هلغ هو اس المصطلحات الى أوزدها كانت ومعئاها : 
وا الوائئة الراهنة , و و الحالة إلقأ نو نة الراهنة ع ٠‏ 
(el)‏ 
)م سی غ أن نيد أمثاة لتطبيق ھتہ المادىء كلبا قى فف س 


E:‏ التذبيل الثاتى 


٠.‏ .إن فى دزياء السياسة التى تصطنم الأخلاق على هواهاء "عاالة 
. يحبة الاس » واحترام حقوقهم »كلاها أمر واجب؛ لسكن الواجب 
الأول 0 غير مشر وط 4 أى أنه أمر 2 مطللق 4« یلبتی عل لمر 
أوللا أن يستيقن من أنه لم رقف حرهته ؛ قبل أن ستطيب عاطنة 
السخاء والإحسان . والسياسة تتفق فى يسر وسهولة مم الأخلاق 
بالممنى الأول ( يمنى علم الآداب والمادات) لكى ,تسم حقوق 

لتاس .إلى رؤسائهم » أما الأخلاق مفهومة بالعنى الثالى ( عع 
زظر به اطق والشرج ) فرلا من أن تنحى السياسة ا¿ 1 هو 
الوأ جي علا > ترلها تفضل الانصراف پا وتنسكر عا 

جبلحضرة المستشار«جارفه »عن واألاثتلاف بين الأخلاقرالساسةت 
(۱۷۸۸ ) . هذا العام الفاضل يعرف فى أول كتابه بعجزه عن 
. الإجأية جن هذا السؤال إجابة-: شافية ».. ولكنا ليسف التصرّ 5 
٠‏ باستحسانذلك الائتلاف » والاعتراف فى ألوقت تفسنه با لمجز عن 
الرد على .ما بورد عليه من إعثر اضات مبالغة فى ار خص والتساهل 
مع منم شديدى اميل الى الاستتيتارومجاوزة الخد ود؟ 


السلام الداتم Ye.‏ 


وجودها فى الواقم ؛ ورد الواجبات كلها الى حض ارف والتاطف 
مع الناسن . لكن سياسة تعيش فى الظلام ؛ وتصطتم هذا الدهاء.» 
سرعان ما يفتضح أمرها ؛ متى ألقت الفلسفة 0 مبأدشها ء 
ار سمحت لفلاسفة بأن يذيموا مبادمهم على الناس . 

من أجل هذا بدا لى أن أقتر اح مبدأ آخر « ترنسندثتاليا » 
و امجابياً لقانون الغام »أود أن تكون صيغته على الانحو الآنى : 
« جميم الأحكام التى « تاج » الى الملانية ( لكيلا يفو و 
غرضها ) توافق الأخلاق والسياسة مما » . 


ذلك أن هذه الأحكام ء إن نستطم باوغ غرضما إلا بااعلائية 
غلايد أن تكون مطايقة للغاية العامة لدى المهور ( أى السعادة 2 ( 
والمشكلة الج تی مهم السياسة بالذات فى محقين الانسجام بدا وبينهذه 
الغاية ( حيث ری كل امرىء عن حالة ) . غير أنه إن ۾ يكن فى 
الاستطاعة بأوغ هذا الترض إلا بعلائية هذه الأحكام أعنى بدفع 
كل شبهة أو مظنة عنها » فيتبى كذلك أن تكون متفقة مع حقوق 
الجهور » لأن 3 وحده هو الذى مجمل انسجام ااخايات كلها أمراً 
مكنا . وأود أن أرجىء شط هذا نا إيضاحه إلى 'فرصة أخرى 


4% التذييل الثالى 


.وحسى هنا أن أقول إن هذه ضيئة “رن ندتقالية لمبدا » وثرى هذا 
وضو متى لاحظنا أننا قد استبدنا تميع الظروف التجريية 
(.لنظرية السعادة ) من حيث هى مادة للقانون » دون أن ننظر إلا 
إلى صورة القانون الشامل . 
Ke ¥‏ 

ذا کان هنالك واحب » يضاف اليه ا معقؤل فى فين 
مبلطان القانون العام » ولكن بالسير فى تقدم مطرد إلى مالا نهاية » 
فإن « السلام الدانم » - الذى ينبشى أن يخلف ماقد أسموه خط 
بمماهدات E‏ ( و الأو" لى أنتسمى مہادنات  )‏ لړ س بالفسكرة. 
ا الموقاء > بل هو مشكلة إذا عو حلها شيف فشي » زاد اقترابها من 
غرضها( إذ يحل ل بنا أن امل فى أن يم حقيق مثل هذا "لقم فى 
سقبة من الزمان قفر فأقصر) 


0 


(أتهى 


فبرس الموضوعات 


تقد : بقل المرجم. .0.6 ٠ ٠‏ 0 ل 
إلى السلام الدائم : ( مقدمة للرسسالة بقل کانت). . . ل 


القسم الأول : المواد القبيدية LS‏ 
لتحقيق سلام داتم بين الدول Ya.‏ 
القسنم الثالى : المواد البائية ا 
لتحقيق سلام دانم بين الدول . . . . وس 
الملحق الأول :فى همان السلام الدائم RESA‏ 
الملحق الثانى : مادة سرية للسلام الذائم a ê‏ 
التذييل الأول :ف الخلاف بين الاخلاق والسيامة . ظ 
بالنسبة إلى السلام الدائم نك بن ا 


التذييل الثلى : فى الاتفاق بين الساسة والاخلاق . 
وفتاً للنصور د النرئسئد تتالى عللقائون العام 11١١‏ 


وإحصاء العلوم » للقارانى ( مكتبة الخانجى اوو 
الطبعة الأول( تفدت:) . 


“ DHumanisme عل‎ F.C.S. Schiller ” 
(Bulletin of the Faculty أو‎ Arts, vol... IV, لاوم‎ 
Le Caire 1930. 1 


د ديكارت » ( مكتية النهضة المصرية ) القاهرة سنة 1548 
الظعة الأول ز قدت ) . 
Muhammad Abduh, Essai sur ses idées philoso-‏ 


phîques' et religieuses ) Ministere. هل‎ - Plnstruetion ۰ 
publique ). Le Caire 1944. 


د ختصائص الردح الفرسى » ( دار النثر هوروس ) القأاهرة 
سنه 1944 . 
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كن 
ت ردان اجا القع ار ا ا 
عش بده وماقحة » القأهرة سنة ۹٤١‏ . 
د دفاع عن العل » لالبير بايبه ( دار إحياء الكتب العربية ) 
القاهرة سلة 4٦1‏ . 
« إحصاء العلوم » للفارانى ( دار للفكر العرلى ) الطبعة الثانية, 
محققة تحقيقاً علا » القاهرة ,م46؟١‏ . 
« التأملات فى الفلسفة الأولى » لدركارت » ترجمة مع مقدمة 
وتعليقات ( مكتية الأنجلو المصرية ) , القاهرة سنة 19851 . 
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